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  بـــسم االله الــــرحمٰن الـــرحيــــم 

  

  .الحمد الله و كفى و الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى 

  .اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و ما توفيقي إلا باالله 

  .اللهم وفقني إلى ما فيه الخير لي و للأمة الإسلامية جمعاء 

  .عنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا و انف

   

      

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

  شكــــر و عــــرفــــــان 

  

االله عز وجل الذي له الفضل و المنة  لا يسعني و أنا أنهي هذا البحث المتواضع جدا إلا أن أشكر

  . فــي انطلاق و إتمام هذا العمل 

بقبــول   لتي تفضلت عـليو بعده جميع الشكــر و التقدير للأستاذة الفاضلة موسى زهية ا

بتوجيهـاتهــا القيمة خـلال مـراحـل  و تكــرمت عـلي ،الإشــراف عـلى مذكــرتي 

  .البحـث 

و خـالـص شكـــري و امتناني لأعضاء لجنة المناقشة الذين بمكانتهــم العلمية الرفيعة 

  .تقبلوا مناقشة عملي المتــواضـع 

شكـري و جميــل تقـديــري إلى أساتـذتـي في ما  كما لا يفوتني أن أتـوجه بخالـص

  .بعـد التـدرج فمـن عـلمني حــرفـا كنــت لــه عــبـدا 

    

 

 

  

  



  

  

 

  

  

ذين وضعا لي لبنة التعليم الحبيبين الل والدي ،إلــى من ربياني صغيرا و سهرا على تعليمي 

  .الأولى حفظهما االله لي 

  .و جدتي الذين سهروا على دخولي أبواب الجامعة  -رحمه االله  –زوجها إلى خالتي العزيزة و 

إلى زوجي العـزيـز الــذي طـاف بــي ربـوع الــوطــن طـلبا للعـلم و المعــرفة 

.  

  .إلى صغيري مصعب كنان الذي تنفس البحث العلمي قبل أن يأتي إلى الوجود 

 ،يما عمال المكتبة و على رأسهم الآنسة ليلى لاس ،إلى كل طاقم كلية الحقوق أساتذة و موظفين 

فتيحة " زميلات  و عمال معهد التغذية و التغذي مديرا و ،دون أن أنسى عمال المكتبة المركزية 

  ," و حنان و نورة وسعاد وسعيدة ونوال و راضية 

  .و شكر خاص جدا للأستــاذ بـــن اعـــراب يـــوسف  

و إلــى زملائـي فـيما  ،ـع أطــوار الـتعـليـم إلـى جـميع أساتـذتــي فـي جميـ

  .بعـد الـتـدرج 

إلى صغيــــري سميــــر الذي عـاش معي رحلة البحث العلمي و جميع أفراد أسرتي 

 .خــارج الــــوطـــــن  كبيرا وصغيـــــرا داخل و

 .إلى موظفي كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير 

  



  

  

 

  

  

  

  

  مقـدمـة
 

 

 

 

 

  

  



  

  

 

  ةـقـدمــم

و ظهور المدن الجديدة ليس  ،لقد كان تأسيس و بناء المدن محل اهتمام الحكام عبر التاريخ        

ففي القديم بناء المدن الجديدة  ، فكرة المدن الجديدة رددت منذ أقدم العصورـف ،بالأمر الحديث 

اء الحروب و بجانب فبنيت مدن بأكملها كقلاع أثن.  يعود أساسا إلى تطور الحضارات عمرانيا

  .المقالع و التوسع على الأراضي المستعمرة 

لاسيما في المناطق التي  ،في القرن التاسع عشر للميلاد ظهرت عدة مدن جديدة لأسباب اقتصادية ف

 . بألمانيا وذلك لاستيعاب العدد الكبير للعمال " Ruhr " مثل منطقة ،تحتوي على المناجم الضخمة 

راء سرعة التحضر كانت من ج عالجته دة نظريات تناولت هذا الموضوع ورت عـثم ظه       

الذي  "ورـدن في تطـم" تحت عنوان  " Patrik Geddes" و أشهرها كتاب  ،في انجلترا

الجها مستعملا جدوله يع ووسطية في الإقليم الوظيفي للمدن ـحاول أن يحلل فيه العلاقات ال

كما حاول  ،المدينة  س هو أول من استعمل مصطلح إقليمغيدي و ،سكان  ،عمل  ، المشهور سكن

و يطور شبكة حضرية متزنة مستقبلا  ،وذ المراكز العمرانية في الوسط ـدد مجال نفـأن يح

و تقلل من هيمنتها  ،بإضافة مدن جديدة صغيرة الحجم لنشاط المدن الكبرى في الوظائف الحضرية 

  .)1(الحضرية  نشطةالأو تخفف عليها الضغط في مختلف مجالات 

المدن " وضع كتاب بعنوان "  Ebenezer Howard" هوارد المخطط الانجليزيكما أن        

نظريته  أسسوضع حيث   (the Garden City )"الحدائقية  الغد نمد"  أو "يةلمستقبلاالحدائقية 

الراحة إذ كان  وفكر في مدينة خالية من المشاكل تقدم لسكانها الخدمات حيث   .)2( م 1898عام 

المدينة بكل :  قبل أنه لا يوجد في مجال المدن أو القرى إلا أحد احتمالينمن الاعتقاد السائد 

 حياتها الاجتماعية المفككة كثافتها السكانية و السكنية و الصناعية و التجارية و أنشطتها مقوماتها و

  

 ، سنة ون بلد النشرد دار المعرفة الجامعية ،وجيا الحضرية ، نتروبولدراسة الأ: مصطفى عمر حمادة ، المدن الجديدة  )1
  . 4، ص  2008

    http://ar.wikipedia.org/wiki , visité le : 09 /12/2009   :نظرية المدينة الحدائقية  )2

http://ar.wikipedia.org/wiki


  

  

 

ترابط الحياة  نقاء الطقس و جمال الطبيعة و ما فيها من هدوء الريف و القرية بمقوماتها الطبيعية و

.  ان سلبيات كل منهـرية ليتخلص مـالق وارد رأى إمكانية مزج المدينة وـإلا أن ه ، الاجتماعية

ذاك على العمران الأوروبي ـورة الصناعية آنـرضته الثـذه الفكرة هي ما فـكانت الدوافع لهو 

قترح تخطيط كل مدينة لتمثل مجتمعا متكاملا فا.  تلوث بيئي الأمريكي من توسع مفرط و و

جعله مركز ول لشريط الأفا .ن يتوفر لسكانها الخدمات الأساسية أ ، و اثقافي اقتصاديا و اجتماعيا و

هذه المنطقة تفصل  تتكون من بساتين و و ،الشريط الثاني فهي مناطق مزروعة  أما ،لصناعات ل

يضم المناطق  الأخيرالشريط  و ،على حماية البيئة  الصناعية لتساعد بين منطقتين السكنية و

   . ةالمراكز الترفيهي و ي تكون من ضمنها حديقة الحيواناتالت اءالخضر

في انجلترا بعد الحرب العالمية تلك التي ظهرت لمفاهيم المدن الجديدة  الأولىو تعتبر النواة        

رين بلغ ـفي القرن العشـف. دن ـة لنص مدينـرية و بالأخـوار المجمعات الحضـالثانية بج

 فـتعتبر مدينة ،و أصبح يمثل سياسة تخطيطية قائمة بذاتها  ،وره ـوم المدن الجديدة أوج تطـمفه

" New Town "  رت أول مدينة بضواحي ـو ظه ،رجع لمصممي المدن الجديدة ـالبريطانية م

و كانت  ، 1920سنة  " Welwyn " دها مدينةـو بع ،م  1903سنة    "Letch Worth" لندن

  .)1(اته البادرة البداية لعهد جديد ـه

و بعد دراسة هذه التجربة تم اقتراح ثمانية مدن جديدة لفك الخناق عن حاضرة لندن و ذلك سنة  

 رنسا و التي أدرجتـبداية بف ،دها هذه التجربة إلى جميع أنحاء العالم ـو انتشرت بع ، 1944

 1961دن محيطة بالضاحية الباريسية خلال الفترة من ـملت إلى خمسة  ثم اختز  تسع مدن جديدة

  . و هولندا و الولايات المتحدة ، 1969إلى 

هكذا أصبحت المدن الجديدة في الوقت الحاضر نموذج معماري يقتدى به في التوسع العمراني  و

الإمكانيات المالية التي تملك  ، في مختلف بلدان العالم المتطورة أو السائرة في طريق النمو

       و الخبرة التكنولوجية التي يتطلبها إنشاء مثل هذه المستوطنات الحضرية الراقية ،الضخمة 

 ذهـه اـأو الوظائف و الخدمات التي تؤديه ،في مجال التجهيزات الحضرية المتنوعة و المتكاملة 

  .متناسقة  المدن الجديدة في إطار شبكة حضرية متزنة و

  . 127­128ص ، ص  2005المدينة ، دار الهدى ، عين مليلة ،  لف االله بوجمعة ، العمران وخ.د  )1



  

  

 

 ،هذا و إن عممت التجربة في كل دول العالم فقد اختلفت أسباب إنشائها مـن دولـة إلـى أخرى 

 ،..) .رومانيا  ،بولونيا  ،الاتحاد السوفياتي ( فأنشأت مدن لأسباب صناعية في البلدان الاشتراكية 

  . في بلجيكا "Louvain – la neuve "  و أخرى ذات طابع علمي مثل مدينة

ديد للسلطات الاقتصادية ـرض تجنب التمركز الشـو رصدت دول أخرى انجاز المدن الجديدة بغ

التالي خلق التنافس بين المدن المحيطة ـو ب ،و ضمان توزيع عادل للسكان  ،و السياسية 

  . ركياـانقرا بت ، برازيليا بالبرازيل ،لمثال  كانبرا باستراليا على سبيل ا ،بالعاصمة 

و التي حققت نجاحا  ،و تعتبر تجربة العالم العربي من أهم التجارب الرائدة في هذا الميدان        

ديدة متكاملة و مستقلة في المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات ـحيث أقيمت مدن ج ،مميزا 

  .رها مصر و غي و

مثل جامعة الملك سعود  ،أقيمت مدن عربية علمية كاملة كمراكز للجامعات و البحوث العلمية  و

و جامعة العين  ،مدينة مبارك العلمية في برج العرب  ،د بالظهران ـو جامعة الملك فه ،بالرياض 

و  نبعمدينتي ي: متخصصة صناعية مثل مدن عمرانية  و أقيمت أيضا ،في الإمارات و غيرها 

  .  )1( رهما في البلدان العربيةـالجبيل في المملكة العربية السعودية و غي

و الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث شهدت هذه التجربة ، و ذلك بسبب الزيادة المفرطة        

في حجم المدن لاسيما الكبرى ، و التي أصبحت تعاني ضغــطا سكانيا صاحبه نمو عمراني 

وج بين شكـل التعمير المنظم المخطط أحيانا و الفوضوي اللاشرعي فـي أحيـان سريع ، زا

 .  أخـرى

ر السريع فـي ـديدة لمواجهة التحضـراتيجية المدن الجـإستسلطـات تبنت الو قــد 

ر الشريط الساحلي و التل ، أين وصل التشبع الحضري أقصاه في ـاصة عبـالجــزائر ، خ

  ، رة على الوسط الطبيعيـو ما نتج عنه من انعكاسات خطي م ،ـالحج المدن الكبرى و المتوسطة

  

منظمة المدن غسان سمان ، المدن الجديدة في الوطن العربي و دورها في التنمية المستديمة ، مجلة المدينة العربية ،  )1
  .  21ص  ، 2000،  94العـدد الكويت ، / العربية 



  

  

 

سواء كان ذلك التوسع  ، )1(ية بسبب التوسع العمراني و بالأخص تراجع مساحة الأراضي الفلاح

تنقصها  ،أو عشوائيا على شكل أحياء قصديرية  ،العمراني منظما في إطار المخططات العمرانية 

  .  التجهيزات و الهياكل الأساسية الضرورية للحياة الحضرية

مشاريع مــدن على عدة  1995سنة  ،صادقــــت الحكومة برئاسة مقداد سيفي          

 و ،الناصرية  ،بوينان  ،المعالمة : المتمثلة في  ر وـرب من مدينة الجزائـأ بالقـتنش ،جديدة 

و مدن مماثلة في الهضاب العليا كمشروع  ،قسنطينة  و مشاريع مماثلة لمدينة وهران و ،العفرون 

و القضاء على  ،السكن لتحقيق التوازن في الشبكة الحضرية و التخفيف من أزمة  ،مدينة بوغزول 

من أجل  ،الجنوب  زيادة على بعث التنمية الاقتصادية في الهضاب العليا و، الأحياء القصديرية 

على  الديمغرافيتخفيف الضغط  و ،استقطاب الفائض السكاني الموجود في شمال الجزائر 

 حد جة التحضر بها و التي وصلت در ،المستوطنات البشرية الواقعة عبر الشريط الساحلي و التل 

  . )2(الإشباع 

حيث صفت بالمنظومة الحضرية عد حاولت الجزائر التصدي لهذه المشاكل التي ـو ق       

 جديدةالالحضري  ناطق السكنأهمها م و ،ديدة سابقة لفكرة المدن الجديدة ـاسات عـانتهجت سي

Zones d’Habitat Urbaines Nouvelles    (ZHUN) خص في افتها بالأزت كثو التي ترك

حد  إلىو قد نجحت هذه السياسة عنابة  ومدينة الجزائر ، وهران ، قسنطينة ، : المدن الكبرى مثل 

بسبب افتقارها  أنها فشلت إلامنظمة  ةقما في توفير السكن ، و التحكم في التوسع العمراني بطري

 . إلى قاعدة التجهيزات و المرافق العامة الضرورية 

المرافق و الخدمات بمراكز  تعتمد كليا علىCités Dortoirs مجرد أحياء للنوم و لهذا بقيت 

 رسخ في أذهان أصحاب القرار أن فكرة المدن الجديدة هي الحل الأمثل و النهائيمما . المدن

   ن أجل التحكم و تنظيم الاستيطانـم ،تي تعيشها الجزائر ـال ،رعة التحضر ـلمعالجة إشكالية س

   . ي البشري الحضر

و يجب أن من قبل  هو استهلاك المجال و انتشار الأشكال العمرانية و التي ترتبط مع تجمعات موجودة: التوسع العمراني  )1
تكون هناك استمرارية كي نستطيع الحديث عن التوسع و هو عملية مرتبطة بالبحث عن الأشكال المادية للأسئلة المطروحة 

    . ... )السكن ، العمل ، التجهيزات ( احات بالنسبة للطلبات الجديدة من مس

  . 94، ص ون تاريخد، ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديوو التهيئة العمرانية في الجزائر التحضر، بشير التجاني. د.أ )2



  

  

 

د ذاتها تحتاج إلى استثمارات ضخمة لانجاز مثل هذه المشاريع ـإلا أن الفكرة في ح        

 ،لمدن الجديدة بالمفهوم العمراني المعاصر لا يقتصر على إنشاء مراقد للبشر فقط لأن ا ،الطموحة 

 ،التجهيزات التجارية  و ،بقدر ما يشترط في مخططاتها العمرانية أن توفر جميع الهياكل الأساسية 

زيادة على تواجد المؤسسات الاقتصادية التي  ،و الثقافية و الإدارية الضرورية  ،و الاجتماعية 

  .إلا فإن هذه المشاريع تعقد النظام الحضري أكثر  و ،تضمن لها نوعا من الاستقلالية 

تعتمد كليا على المدن الرئيسية المجاورة  ، )1( المبرمجةهذه الكويكبات العمرانية الجديدة  تصبح و

بح بدلا من أن تكون عائلا لها تص و بالتالي و ، مناصب الشغل في مختلف التجهيزات الحضرية و

      .عالة عليها 

لقد ظهرت الفكرة في السبعينات و اندثرت في الرفوف ثم عاد الحديث عنها في عموما        

أو كما تسمى العشرية السوداء التي عانت منها البلاد انعكست  ، أن سنوات الجمر إلا ،التسعينات 

ديدة على أرض الواقع بسنوات قحط حالت دون تبلور فكرة المدن الجأيضا على قانون التعمير 

 .د محتشمة على المستوى المحلي ـبل تم تبنيها في البداية بطريقة ج. كمشاريع ذات منفعة وطنية 

، المتعلق بشروط إنشاء  02­08القانون أين جاء  2002و ظل هذا الفراغ القانوني إلى غاية سنة 

المدن الجديدة كسياسة واضحة و الذي جاء في جعبته بفكرة إنشاء  )2(المدن الجديدة و تهيئتها 

  . المعالم من حيث التعريف و الشروط و لاسيما التسيير ، و من خلاله بدأت هذه الفكرة ترى النور

تمت  2004و في سنة . المدن الكبرى  او خص بها الهضاب العليا و الجنوب ، و استثناء

السياسة تتجسد على أرض ذه ن المنشئة لمدن الجيل الأول ، و بدأت هـالمصادقة على القواني

  . الواقع

ن هذا إبعد هذه التوطئة و إحاطتنا بأهمية الموضوع على الصعيدين الدولي و الوطني فو        

  :  تتلخص فيما يليو التي الموضوع سبب الأسباب ليقع اختيارنا على هذا 

  

  . تصورها كمشروع متكامل بكل تجهيزاتهير مخططة عبر مدة طويلة ، بل تم بمعنى أنها غ: المدن الجديدة مبرمجة  )1

،  الجريدة الرسميةالمدن الجديدة و تهيئتها ،  إنشاء ، المتعلق بشروط 08/05/2002، المؤرخ في  02­08القانون رقم  )2
      . 2002، سنة  34العدد 



  

  

 

 أمر وه و، نهائيا  العمرانية المنظومة مشاكل على القضاء في الجديدة المدن دور إجلاء محاولة -

  . الدارسين و الباحثين من لكثير جدلا يثير زال لا و أثار

بالرغم من وجود ترسانة لاسيما الكبرى منها التدهور المستمر الذي تعيشه المدن الجزائرية  -

  .قانونية في ميدان التهيئة و التعمير 

ى الرغم من و عل الجديدة المدن موضوع لأن العلمي البحث صعيد على الملحوظ النقص تلبية -

 عدا ما، القانونية  الناحية من لاسيما التحليل و الدراسة من الكافي القسط يأخذ لمأهميته البالغة 

  . المحتشمة المحاولات بعض

 تفتقد بحيث ، جزئية و ضيقة زوايا من الجديدة المدن موضوع تناولتالتي  المواضيع معظمف       

 و الدراسة مجال منها المتكون التربة بطبيعة المتعلق ولوجيالجي الجانب من تناولها مثل ، للشمولية

 بالمدن القاطنين السكان شرائح لجميع بالتعرض ، الاجتماعي الجانب من أو ، الخ... مناخها  نوعية

  . الهنيء العيش ظروف توافر مدى و الجديدة

 ما عن فضلا .المعقدة باعتباره من مواضيع العصر الشائكة لاسيما باندراجه في قوانين التعمير  ­

و محاولة إجلاء مدى مطابقة الأھداف  . بينها فيما تناقضات و تداخلات من القانونية النصوص تثيره

  .أرض الواقع  التي تجسدھاالنظریة التي رسمھا القانون مع حقیقة الممارسات الفعلیة 

 لمحاولة ذلك اـدفعن يةالأهم من رةـكبي درجة على البحث موضوع كان لما و النتيجةـب و       

 إشكاليتين حول البحث زـركيـبت ذلك و،  به المتعلق الغموض إجلاء محاولة وفيه  وضـالخ

 خلال نـم دةـالجدي دنـالم نىـمعما تحديد :  ولـح ىـالأولالإشكالية  ورـتتمح نـرئيسيتي

 بعبارة المدن هذهل القانونية الطبيعةما هي :  حول الثانيةالإشكالية  و ؟ 08 - 02ون ـالقان

   ؟ التسيير هذا نجاعة مدى ما و ؟ الجديدة المدن إدارة و تسيير يعود لمن أخرى

  : يـاكتفينا باثنين منها هفو تندرج تحته عدة إشكالات لا سبيل لحصرها 

  ؟ دةـلقة بالمدن الجديـانونية المتعـقوص الـاية النصـفـما مدى ك

ب هــام للنـوم أم ستشكل قطـ حياءديدة مجرد أـل يمكـن أن يكون مصيـر المدن الجو هـ

   و فـعـال ؟



  

  

 

 اعتمدنا الموضوع لتغطية منا محاولة في و أهميته و البحث وضوعـم لخصوصية نظرا و       

 على اعتمدنا حيث الإشكالية تثيرها التي التساؤلات مختلف على للإجابة مناسبة مناهج على أساسا

  : على الخصوص وجه

 لنا تسمح حيث المقارنة الدراسة من نحصدها التي فائدةـبال منا إدراكا ذلك و رناالمق المنهج

 من الدول مختلف فيالتي تعرضت للموضوع  ونيةـالقان الدراسات و التشريعات أهم بمعرفة

 مـأه على وفــالوق إلى بالإضافة ،أخرى  جهة من الجزائري رعـالمش وقفـم و ، ةـجه

 الاستفادة ثم من و. التسيير  بجانب منها تعلق ما لاسيما ،فيها  موجودةال النقائص و لافاتـالاخت

  .  الجزائرية التجربة على سقاطهاإ و الفرنسية لاسيما الأجنبية التجارب من

لتحديد  ،هذا بغرض جمع و تقديم مختلف المعلومات و المعطيات  و المنهج الوصفي التحليليو 

مضامين و فحوى مختلف و تحليل و ذلك بشرح  ، ائهاإنشمفهوم الظاهرة المدروسة و شروط 

  .الدراسات المتعلقة بها  ا ، والنصوص القانونية  المؤطرة له

و للإجابة على كل التساؤلات المطروحة و الإلمام بجميع جوانب الموضوع الخاص بهذا        

  :  ينـذا العمل إلى فصلـم هـسيـأينا تقـارت ،البحث 

إلى  من خلال التعرض المدن الجديدةتحديد معنى على :  الفصل الأول حيث سلطنا الضوء في

واع ــــنأ تناول إلىثم اتجهنا في المبحث الثاني  ،في مبحث أول إنشائها  شروط مفهومها و

  . زائرــي الجـوزيعها فــت المدن الجديدة و

حيث  دةـدن الجديـالم رـتسييو هي  ،وضوع ثيرها الميتطرقنا فيه لأهم نقطة :  الفصل الثانيو 

الخصوص هيئة على وجه  ، والمدن الجديدة المؤطرة قانونا  رـتسييل خصصنا المبحث الأول

  . "المدينة الجديدة سيدي عبد االله " و أخذنا كمثال عن هذا النوع ،  تسيير المدن الجديدة

باعتبارها حالات نا بتسيير المدن الجديدة غير المؤطرة قانو الإحاطةبحث الثاني حاولنا مال و في

حوله حصرنا  وذج ـخذنا كنمر، و أـن المتدخلين في عملية التسييـو مجموع الفاعليخاصة 

التي عرفت كغيـرها مـن ، مدينة قسنطينة الواقعة في  "المدينة الجديدة عـلي منجلي " الدراسة 

استهلاك  أدى إلـى ،ري ـتطـورا كبيرا فـي نسيجها الحض ،رية الكبـرى ـالمدن الجزائ

لم تستثنى منها الأراضي الفلاحيـة مما حتم على  و ،الأراضي المحيطة بها بطـريقة سريعـة 



  

  

 

للتخلص جـذريا مـن ، وء إلى حـل بديـل يتمثل في خلـق مدينة جديدة ـالسلطات اللج

  .  تمتـص الفائـض السكـاني للـمديـنـة الأم و ، جال العمرانيالمشاكل التي يتخبط فـيها الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  

  

  

  

  

  الفـصل الأول
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  تحديد معـنى الـمـدن الـجـديــدة: الـفصـل الأول 

. ي بعض الدول إلى خلق أزمات حادة ـاعية و التجارية فـلقد أدى ازدهار الـقاعدة الصن       

العمال ،  ت بمزيـد مـناستعان ز التجارية في المدن الكبيرة ، وـفكلما نمت المصانع و المراك

  .كبرت و ازدادت تيارات الهجرة إليها  ذه المدن وـكلما نمت ه

مما ينجر عنه أزمة خانقة حول الـسكـن ، طلب العمل ، الضغـط علـى المرافق العامة و 

و في بداية الأمر فضلت الـدول معالجة أزماتها في . لوث البيئي و تدهـور القطاع الفلاحـي تال

اشلة ، زادت من تفاقم المشاكل ، و ـا أنها فـول عنهـئمة بأساليب أقل ما نقالمناطق السكانية القا

عندما وصلت الأمور إلى هذا الحد أصبح من الضروري إيجاد وسائل لتوزيع الصناعات و 

  .ع و بطريقة عادلة ـريغ السكان علـى منطقة أوسهذا يرافقه تفالخدمات و 

انجلترا قد تبنتها في القرن التاسع عشـر ، و هي م اتجهت الأنظار نحو سيـاسة كانت ث       

ا إذا ـرى ، و مـن دولة إلى أخـى المدن الجديدة مـد اختلف تحديد معنـو ق .إقامة مدن جديدة 

الج منها ـدراسة التي تعـب زاوية الـدول نـامية أم متقدمـة ، كما اختلفت بحسـكانت هـذه ال

 . )المبحـث الأول ( 

ديدة كوسيلة لتحقيق حياة أفضل ، فإن ـلدول الأكثر نموا قد استخدمت المدن الجفإن كانت ا       

الدول الأقل نموا قد انتهجتها لعلاج مشاكل مدنها المكتظة ، فهي بمثابة تصويب للسياسات العمرانية 

ز لأداء ـالانتقال من التعمير الكمي إلى التعمير النوعي ، و هذا ما جعل أصنافها تتماي ن أجلمـ

كما أن توزيعها في مناطق معينة من البلاد كان بناءا على مبدأ إعادة التوازن . الغرض المنوط بها 

  .) ثانـي ـالمبحـث ال( إلى الإقليم الوطني ، و محاولة توزيع الثروات و الخدمات توزيعا عادلا 

 

  مفهـوم المـدن الجـديدة: الـمبحث الأول 

ود للعصور القديـمة ، لاسيمـا المستعمرات ــدة ، تعإن فكـرة إنشـاء المدن الجدي       

و بالتالي فإن هـذا المصطلح قـديم قدم أولى  . نهضة الحديثـةـليس وليـد ال رومانيـة وـال

  . الحضارات 



  

  

 

القـرن تطور كثيـرا في  هاراض معينة ، إلا أن مفهومـد قامت هذه المدن لتلبية أغـق و

تعيد هيكلة الإقليم بطريقـة قائمة بذاتهـا ، ـة تخطيطية ن ، و أصبـح يمثـل سياسـعشريـال

ما انجر عنها من  أزمة تضخم المدن ، و فبعد الحرب العالمية الثانية و أمام. نموذجية و منتظمة 

في توزيع الأنـشطة و ق العدالـة و التوازن ـة لتحقيـأزمة الـسكن ، تم اللجوء إلى هذه السياس

ا ـمصطلح الذي يعتبر قديما بوجوده ، حديثـللوقـوف عند هـذا ال وناـالسكـان ، و هـذا يدع

  .) الـمطـلـب الأول ( اده ـومه و أبعـبمفه

من  ا المدن ،ـهـو في الجزائر جاء إنشاء المدن الجديـدة كرد على الحالة التـي آلـت إلي       

لفلاحـية جراء غـزو اكات الصارخة للأراضي االانتهعدم التجانس في توزيع التنمية ، و على 

 روط عـديـدة ـي الجزائــر بـشـدن الجـديـدة فـاء المـهذا قيد إنـش و. ا ـالإسمنت له

  .) الـمطـلب الــثانـي ( رتها ـروج عـن دائـوز الخـجيلا 

 

  تعــريف الـمـدينة الجـديـدة: الـمـطـلـب الأول 

ريف المدينـة بصفـة عامة ، ـجب تعريف الـمدينة الجديـدة ، يتـوـتعالتطرق إلى قبل        

  . مقومات المدينـة لها نفس خصائص و لأن المدينـة الجديـدة تبقـى مدينة بالمفهـوم العام ، و

المدينـة كانت سابقة في ظهورها للمدينة الجديدة ، كما أنها مفهوم اختلفـت حوله ك فضف إلى ذل

  . ) الـفــرع الأول( منه كل دراسة ذي تنطلق ـلاف البعد اللاختذلك نظرا  الأفـكار ، و

ما ظهـورها إلا لحاجة المدينة  ة ، وـي إطار سياسة المدينـديدة فتندرج فـأما المدينة الج       

ى حـلها بطرق ـي استعصـج بها مشاكلها العمرانيـة التـاسة تعالـكـسي الملحة إليهـا ،

ى أن تا ، حـالتـي عالجت جوانبهم اختلاف التعاريف ـا رغـدور في فلكهـي تـرى ، فهـأخ

الـفــرع ( وم ـذا المفهـر هـلى جوهـوقــوف عـي الـب فـان له نصيـالمشرع ك

  . )الـثـانـي 

   يـتـو ال ا ،ـالمـدن الجديـدة إلا نتيجـة لاختلاف دوافع إنـشائه تعاريفلاف اختما  و       

  ا مدنهـا ،ـتي عانتهـت الروف و المعضلاـرى ، حسب الظـة إلى أخـايـزت من دولـتم



  

  

 

ة للنهوض بـاقتصادهـا أو ـان ، أو محاولـي في عـدد الـسكـلانـد غير عقـزايـمن ت

ى خيار ـدول إلـتـي دفعـت الـيرها من الأسباب الـا الإيكولوجي ، و غـامهـاختلال نظ

  )الـفـرع الـثـالـث(المـدن الجديدة 

  تعــريف المدينة: الفــرع الأول 

قـد اختلفت الـتعاريف التـي تتنـاول الــمدينة باختلاف الحضارات الــتي ل       

لهـذا سنقـف فــي هـذا الفـرع  و .زت عليه ـوجــدت فيها و اختلاف البعد الذي ارتك

الــذي تحركه مجمــوعة مــن العـوامـل  عـند تعـريف هـذا العـضـو الحي،

ة ـو الثقافـية فـي إطـار العـوامــل الـبيئي ، و الاجتماعية ، و الاقـتصادية الـسيـاسية ،

ارب ـأينا أنها تتقـالـتي ارت و م نعـرج عـلى بعـض الـتعـاريف المتداولـة ،ـلغـويا ، ث

  .ومها و أكثـر شمـولا من غيـرها ، ناهـيك عـن خـدمتها لموضوع دراستنـا ـفي مفه

مـدى إلـمامه فـي هـذا  و ، أخيـرا نحـط الـرحال عـند تعـريف المشـرع للمدينـة و 

  . كلمةالى ـمعنـواعـد الأساسية لقـيام مـديـنة بـالتعريف بالق

  التعريف العام : أولا 

و السامي ،  ذات الأصل " ديــن "كلمة مدينة مرجعها إلى كلمة من الناحية اللغــوية        

الأكاديـون  شـوريـون والمستعملة في عـدة لغات و بـمعاني مختلفة ، فـقـد استعـملها الآ

  .)1( في معنى القانـون

في نظر الكثير من المهتميـن بالبحث في هـذا المجال ، فهـي ذلك التجمع البشري  المدينةأما  

  .الذي يتميز بالتعقيد و التنظيم في آن واحد  البالغ الكثافة ، و

و أخـرى لامادية  هــي تضم مكـونات مادية اقـتصاديـة و اجتماعـيـة و عـمرانية ، و 

كـما أنها تعـتبـر مـركزا لـتلـبية  .أخلاقية و ثقافية و تاريخية مـتلاحمتيـن فـيما بينهـا 

  )2(المصالح و قـضاء الحاجيات و الأغـراض المتعـددة و المتـنـوعة للسكـان 

  . 17ت ، ص  .دمحمد عبد الستار عثمان ، المدينة الإسلامية ، عالم المعرفة ، الكويت ،  )1

  . 66، ص  المرجع السابقخلف االله بوجمعة ،  .د )2



  

  

 

و منهم من تصورها على أنها امتداد للقرية على افتراض أن هناك تدخلا مستمرا بين ما هو        

  .ريفي ، و ما هو حضري 

و ربما كانت خاصية التمايز و اللاتجانس الاجتماعية من أبرز ما يميز الطابع الحضري ، نظرا لما 

ف به المدينة من اختلافات شديدة من حيث المهن و المراكز الاجتماعية و الاقتصادية الأمر تتص

  .الذي يجعلنا نعتبر المدينة مكان يعمل فيه أغلب سكانه في مهن متعددة 

ذلك المجتمع المحلي  «: و يذهب صلاح البسيوني إلى تعريفها تعريفا مستقى من واقعها على أنها  

  م إنشاؤه بناءا على أسس تخطيطية شاملة و متكاملة ، بكـل جوانبه الاقتصاديةالمتحـدث الذي يت

و الاجتماعية و التنظيمية و يلي ذلك نقل العناصر البشرية المختارة بشروط معينة ،  و ذلك بهدف 

تحقيق وضع اجتماعي و اقتصادي متطور عن الوضع السابق في المدن التقليدية السابقة ، و يكون 

  .  )1( »ه تنمية و تطوير الموارد البشرية و الاقتصادية و رفع المستوى الاجتماعي الهدف من

خر على أنها عبارة عن تصميمات مبنية على تشكـيلات يعــرفها البعض الآ و       

هــي تـعـبـر عـن  ريــاضية ، هـندسية ، و فـلسفة إيديـولــوجية و رمزية ، و

راز الجماليات التي تجذب الناس ـحاول على مر العصور إبتـطـور الفــن المعماري ، الذي 

  .)2(تفوقه في مختلف الشؤون  قوة الحكم و المهابة التي تعبر عن سلطة و و

إن لم نقل ، و في الوقت الراهــن أصبح وضع تعريف واضح و دقيق للمدينة أمرا صعبا 

هذا ما يجعل المدن  الثقافية ، ومستحيلا ، خاصة بعد تطور وظائفها الاقتصادية و الاجتماعية و 

  .متمايزة عن بعضها 

المدن كلها تختلف عن بعضها البعض حتى و لو كانت بينها  "في هذه النقطة تحديدا يقول أحدهم  و

 يدفعنا هذا التمايز إلى الاستناد إلى بعض المؤشرات أو الأبعاد لوضع و.  )3( "سمات مشتركة 

  ...حصائـي ، الـوظيفـي ، العمراني تعريف للمدينة ، كـالـبعــد الإ
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2) Solon  Pierre Marlin , Choay Françoise , Dictionnaire De l’Urbanisme Et De l’Aménagement , 
Presses Universitaires De France , 1988 , p 881.  

3) Jean Pelletier , Villes Et Urbanisme Dans Le Monde , éditions Masson , Paris , 1989 , p 13 . 

  



  

  

 

   يـد الإحصائـالبع: انيا ـث

عبارة عن تجمع لأدنى حد من الناس ، فوق رقعــة من خلال هذا البعد تكون المدينة        

تختلف المعاييـــر  و ،تمكن مـن ضمان كثـافة سكانية مـدروسة  جغرافية محـددة ،

هي تجمعات سكانية كبيرة و غير متجانسة ، أو .  )1( أخـرى بعد ذلك من دولة إلـى الإحصائية

تعيش على قطعة أرض محددة تنتشر منها تأثيرات الحياة الحضرية و يعمل أهلها في الصناعة أو 

  .  التجارة أو كليهما معا ، كما تمتاز بتعدد الوظائف السياسية و الاجتماعية

نسمة ، يعد تجمعا  5000 ع عمراني ذو حجم سكاني يشمل على الأقلمثلا في الجزائر كل تجم

 . )2( نسمة يعد مدينة متوسطة 100.000و  50.000بين  كل تجمع حضري يشمل ما و. حضريا 

   وظيفيـال ـبعدال :الثا ـث

عبارة عن تجمع سكاني ، يحتوي على  « :نستطيع القول أن المدينة هي من هذه الزاوية        

إلى تعريف  R.Lintonحيث يذهب رالف . )3(»وظائف العمرانية ، خاصة وظائف الخدمات أهم ال

جماعة تعيش على مبادلة المنتجات المصنوعة و الخدمات  «: المدينة من هذه الزاوية على أنها 

  . )4( »اللازمة للحصول على الطعام و المواد الخام  و يعتمد وجودها الفعلي على هذه المبادلة 

مقسمة إلى  وحدة اجتماعية حضرية محدودة المساحة و «: رفها مصطفى الخشاب على أنها و يع

إدارات يقوم فيها النشاط على الصناعة و التجارة و يقل فيها المشتغلين بالزراعة و تتنوع فيها 

الخدمات و الوظائف و المؤسسات و تمتاز المدينة بكثافتها و سهولة المواصلات فيها و تخطيط 

  . )5( »قها و مبانيها مراف
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  ، المتضمن القانون التوجيهي للمدينة ،  2006/ 20/02، المؤرخ في  06­06من القانون رقم  03نص المادة  ،انظر )2

  . 15ر، العدد  . ج
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و لوظائف الصناعية ، و المواصلات ، فمن أهم الوظائف التي تميز المدينة عن الريف هي ا 

  الخ...  الوظائف الثقافية ، العلمية ، الإدارية ، الترفيهية

، فقد عرفها  2006عريف المدينة إلى غاية سنة و بالرجوع إلى المشرع ، نجده قـد أغفل ت       

السالف الذكر كما  ، للمدينة المتضمن القانون التوجيهي 06-06 القانون رقممن  الثالثةفي المادة 

  :يلي 

اجتماعية ،  و ر على وظائف إدارية و اقتصاديةـري ذو حجم سكاني ، يتوفـكل تجمع حض «

  . » ...ثقافية 

)  الحجم السكاني ( أيالإحصائي  يننص نلاحظ أن المشرع قد أخذ بالمعياربقراءة سريعة لهذا ال و

  .في تعريفه للمدينة )  بالوظائف الاقتصادية و الاجتماعية و الخدمات كل ما يتعلق( أي  و الوظيفي

لى ـأكيده عـالإضافة إلى تـب من نفس القانون ، الخامسةفي نص المادة إليه أيضا اتجه هذا ما  و

ف ائـوظـالالثاني المتعلـق بالمعيار  و أكـد على ،كـدرجة أولى للتصنيف الإحصائي المعيار 

  :وله ـذلك بق و

مستوى إشعاعها  زيادة على تصنيفها حسب الحجم السكاني ، تصنف المدن حسب وظائفها و «

ي ـافـوص تراثها التاريخي و الثقـعلى وجه الخص المحلي و الجهوي و الوطني و الدولي ، و

  . »... لمعماري و ا

من خلال تتبع مختلف التعاريف السابقة للمدينة عامة و تعريف المشرع خاصة ، نجدها        

  .تصب في نفس المجرى 

ط مجرد تجمع سكاني ، بل هي عبارة عن ـت فقـهذا ما يجعلنا نعمد للقول ، أن المدينة ليس و 

دة الاقتصادية ، ـالقاعـوظائف كـسمى الـالقواعد أو كما ت س ، وـتلاحم لمجموعة من الأس

  الخ... وظيفة العمل و ، تكون من بين أهدافها الوظيفة السكنية و. غيرها  الإدارية و الاجتماعية و

من أدق المحاولات لتحديد  Zimmermanو زيمرمان Sorokin و تعد محاولة كل من سوروكين 

  شمولا من خلال ثمانية عناصر أو معاييرمعنى و مفهوم المدينة لأنهما قدما تعريفا للمدينة أكثر 

  



  

  

 

  :   )1(أساسية تتشكل منها المدينة بوجه عام و هذه المعايير هي

  .حيث يرتكز معظم السكان بمهن الصناعة و التجارة : المهنة  ­

  .محاولة الإنسان التكيف معها : البيئة  ­

  . حيث تتزايد كثافة السكان في المدينة عن الريف: كثافة السكان  ­

  .الذي يميل إلى الكبر نسبيا : حجم التجمع  ­

  . اللاتجانس السكاني و تمايزه حيث ينعدم التجانس إلى حد كبير ­

  .حيث يتنوع السكان و يتدرجون على عكس الحال في القرية : التنوع و التدرج الطبقي  ­

 .حيث يبدو الحراك في المدينة أكثر وضوحا : الحراك الاجتماعي ­ 

   .حيث تتميز المدينة بنمط العلاقات المتعددة و الثانوية و التعاقدية : لتفاعل نسـق ا ­

  

  المدينة الجـديدة جوهـر: الفــرع الثـانـي 

تنظيم المجال في  تطويره ، و تشكل المدن الجديدة سياسة مميزة لإعادة تهيئة الإقليم ، و       

انية ، خاصة مع تضخم المدن الناجم عن النمو العديد من البلدان ، لاسيما مع حدة المشاكل العمر

 هذا و تيارات الهجرة المتزايدة ، إلا أنه يصعب وضع تعريف موحد للمدينة الجديدة ، الديمغرافي و

لـقـد اسـتخـدمت تعـريفات متعـددة  .راجع إلى اختلاف الأهداف التي أنشئت من أجلها 

 Newtown , New City  , Les Villes  :لـوصف الـمجتمعات العـمرانية الجديــدة مثل 

Nouvelles يستعمل تعبير المدن الجديدة  و .غــيرها  و "Newtowns "  في تعريف العديد

تعـرف  و .الحجم  من المجتمعات ، التي تختلف عن بعضها من ناحية الأهداف ، و الوظيفة ، و

و تكـون  مجتمع صغير متميزمناطق عمرانية جـديدة ، تحتـوي على  «: المدن الجديدة بأنها 

  من التحديد لـذلك لابـد »ذات قاعـدة اقتصادية قـوية ، و لها مقومات الاستمرار و الاستقلال 
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لكن أيضا على  يحتـوي عـلى التجمعات البنائية ، و التـام للنطاق الوظيفـي للمدينة ، الذي لا

 . )1( تظل متصلة بالمراكز الرئيسية للمدينة يدة تبنى بحيث تسمح بالنمو و الامتداد وقطاعات جد

فـي ، ـإنما أيضا على المستوى الوظائ فإنشاء مدن متكاملة ليس فقط على المستوى العمراني ، و

 2500 أو هي مجموعة سكنية يقطن بها على الأقل .)2( و مستوى النشاطات يسمى المدن الجديدة

و ضرورات الحياة  لتلبية حاجيات السكان المتزايدة ، ، مشيدة بأحدث التقنيات و الوسائل ،ساكن

  . العصرية

كل مدينة غير مخططة ، و لكنها مبرمجة ، و تم تصوير  « :كما تعرف المدن الجديدة بأنها 

رادة التهيئة هي تجسد إإنشائها و التفكير فيه و الرغبة فيه ضمن إطار السياسة الجهوية كمدينة ، و 

  .)3(»، و تتميز بطرح متجدد للتنظيم العمراني  العمرانية

ثقافية خاصة ، كما أن شكلها النهائي لم يكن  فمن حيث المنطلق هي إبداع مميز بمتطلبات تقنية و

إنما تم تصورها كمشروع مـتكامل وفـق رسم تــم إعداده  ثمرة تطور عبر الزمن ، و

     .لمقصود من عبارة غير مخططة و لكنها مبرمجة و هذا هو ا .  )4( مسبقــا

المتعلق  01­20 القانون رقمالفقرة الخامسة من  03تطبيقا لنص المادة  بالرجوع إلى المشرع و و

     :نجده يعرفها كما يلي   )5( 2001ديسمبر  12المؤرخ في   بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة

أو انطلاقا من خلية أو خلايا برمج بكامله في موقع خال م يتجمع حضر: المدينة الجديدة  «

  . »الموجودة السكنات 

  

،  2005، سنة 126جلة المدينة العربية ، العدد داليا حسين محمد الدرديري ، المدن الجديدة منطلق للتنمية العمرانية ، م. د )1
  . 47- 46ص  ص

2) J.Bastié , B.Desert , La Ville , Edition Masson , Paris ,1991 , p 340 .  

،  قليمتهيئة الإ استرجاع التراب الوطني ، وزارة التجهيز و -وضعية التراب الوطني : الجزائر غدا  شريف رحماني ، )3
  . 259ص  ، 1995 الجزائر ، سنةديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ، 
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      ، سنة 77ر ، العدد . تنميته المستدامة ، ج  ، المتعلق بتهيئة الإقليم و 12/12/2001، المؤرخ في  20-01رقم قانون ) 5
2001 .  



  

  

 

ليعـرف  ، المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها 02­08القانون ثم عاد المشرع في 

تنميتـه  تعلق بتهيئة الإقليم والم 01­20تلك الواردة بالقانون  المدن الجديدة بدقة أكثـر من

تعد مدنا جديدة كل تجمع بشري ذي  «: يلي  منه على ما 02، حيث نص في المادة المستدامة 

  . ينشأ في موقع خال ، أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة طابع حضري ،

من إمكانيات ، بما يوفره  بشري اقتصادي و و تشكل المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي و

  . »التشغيل و الإسكان و التجهيز 

ه يجب أن تتوفر عدة عناصر و تتفاعل فيما بينها حتى يتضـح أن الموادعـلى ضوء هــذه  و

  : نكون أمام مدينة جديدة بمعنى الكلمة و هذه العناصر هي

  التجـمـع الـبـشــري: أولا 

ا الفضاء الجديد ، لتحقيـق احتـياجاتها و هـو الكثافـة السكانية التي ستتمركز في هـذ       

و تخـتلـف هـذه الكـثافـة مـن دولة إلى  .تحفـظ حقـوق الأجـيال الـقادمة  الراهنة ، و

بأن تحـديد عــدد السكان  ،Pierre Merlin بيار مارلان حيـث  يـرى المنظـر  أخـرى ،

فـقـد . جـديـدة بعــد الموقع يعـتبر المشكلة الثانية مـن المشاكـل الـتي تواجه الـمدن ال

الـتي اقـتـرحها مخطط  حـدد عـدد الـسكان في المدن الجـديـدة حول العاصمة لـندن ،

 )60.000 ­ 20.000(ما بين  لتخفيف الازدحام و الضغط عنها ، Abercombieـومبي كأبر

  . 1946عام  Reith ساكن بناء على تقرير رايث

ساكن ، فيما اعتمدت  )200.000 ­ 110.000(اني قدر ما بين ن النطاق السكأما في هولندا فإ 

مقـسمة إلى تـكتلات ذات حجـم صغيـر  ساكن ، )100.000 ­ 50.00( السويد على مدن ذات

  . ساكـن  )20.000 ­ 10.000(يقدر بيـن 

ح العـدد المقـترح بيـن ـليصب ، 1975من  قـد زاد حجـم هـذه المدن السـويدية ابتداء و

 .  )1(ساكــن  )500.000 ­ 100.000(
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أما المدن الجديدة الفرنسية ، فتمتاز بنطاقها السكاني الكبير مقارنة بالمدن البريطانية ، حيث يتراوح 

   .نسمة  )700.000و  400.000(بين 

فتم تحديد عدد السكان حسب وظيفة كل مدينة ، و بالنسبة للمدن الجديدة المبرمجة في الجزائر 

و  150.000(فالمدن الجديدة المنوط بها كبح التوسع الحضري يتراوح عدد سكانها بين 

  .نسمة كالمدينة الجديدة سيدي عبد االله و بوينان ) 200.000

ة بوغزول  أما المدن الجديدة المختصة بإعادة التوازن الإقليمي و التي تخص كل من المدينة الجديد

نسمة ، و أخيرا و بالنسبة ) 400.000و  50.000(و إمدغاسن فقدرت الكثافة السكانية بها ما بين 

 30.000لمدن الجنوب و المتكفلة بالتنمية المستدامة فقدرت بها الكثافة السكانية كمرحلة أولية بـ 

  . نسمة على أن تتوسع مستقبلا  80.000نسمة و 

  الطابع الحضري: ثانيا 

الاقتصادية و  خلق فضاء تتوازن فيه الإمكانيات الاجتماعية ،يقصد بالطابع الحضري        

فلا يمكن اعتبار أي تجمع لعدد من . البشرية ، بما يوفره من فرص التشغيل و الإسكان و التجهيز 

ز الأرياف مثلا التي تفتقر للمقومات و البنى التحتية ، من مراكـالسكان يشكل مدن جديدة ، ك

  .مصانع تمتص البطالة  مستشفيات ، و جامعات ، و و مــدارس ، إدارية و

بعبارة أخرى خلق مركز حضري قوي يرمي إلى تحقيق التعددية الوظيفية كالتجارة ، الخدمات ، 

  . )1( المقيمين مصمم بحيث يفي باحتياجات و ...الإدارة ، المكاتب ، الترفيه 

  ع ـالموق: ثالثا 

اط ـاء دعما للأوسـدة ، جـلإقامة المدن الجدي قاعدة أساسيةـوقع الخال كـيار الماخت إن       

 فعيلها من أجل استقرار سكانها ،ـت وبات وـالجهات التي تعاني صع اليم ، و المناطق ، وـو الأق

هذا من جهة ، و بغرض كبح نمو المدن الكبرى و تضخمها من جهة  خلق التوازن الجهوي و

ار المشرع للموقع الخالي تأتي وراءه خلفية تتمثل في إرادة إنشاء مدينة بناءا على و اختي . أخرى

  . تصور مسبق فوق موقع يسهل تجسيد هذه البرامج 
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بعبارة أخرى سهولة بناء مدينة فوق موقع خال تماما أو معمورا بتركيبة سكانية بسيطة و        

  . فوق مجال معقـد البنية ليس 

فالأراضي الفارغة تساعـد عـلى تجسيـد مدينة منظمة من حيث التعمير ، و متـوازنة من حيث 

الهـيكلة بأن تتوفـر عـلى السكنـات ، الإدارات ، الأسـواق ، المدارس و المستشفيات و 

  ... الأماكن الترفيهية و المساحات الخضراء 

عا منطقيا و ذلك بتقريب مرافق الخدمات من المجمعات السكانية لكبح مع توزيع هذه المرافق توزي

  .معاناة المواطن ، بينما تبرمج المصانع بعيدا عن السكنات لما فيها من أضرار للبيئة 

كما يتيح الموقع الخالي إمكانية المحافظة على الأراضي الفلاحية و إعطاء نصيب للمساحات 

  .ة الخضراء داخل التجمعات السكاني

  التوازن الوظيفي : رابعا 

المتعلق بشروط إنشاء المدن  02­08لقد جاءت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون        

  :، واضحة في تحديدها لوظيفة  المدينة الجديدة حيث نصت على ما يلي  الجديدة و تهيئتها

شري بما يوفره من إمكانيات تشكل المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي و اقتصادي و ب «

  . »التشغيل و الإسكان و التجهيز 

بتحليل هذا النص يتضح لنا أن المدينة الجديدة هي مركز تتفاعل فيه مجموعة من العوامل و ليست 

مجرد حشد عدد من السكان فبالإضافة إلى هذا العنصر يتوجب توافر الجانب الاجتماعي بكل 

  ...العمل و الترفيه مشتملاته المتمثلة في السكن و 

و القاعدة  الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التوزيع المتوازن للصناعة و فتح باب الاستثمار ،        

و توافر كل هذه العوامل داخل المدينة يتيح فرص العمل و يقضي على إشكالية السكن و يوفر 

نة الجديدة ، و ذلك بالوقوع في الخدمات ، و تخلف أحد هذه العناصر يؤدي إلى سقوط مفهوم المدي

فخ المدينة المرقد ، و في الأخير يمكن القول أن المدينة الجديدة هي مثلث أضلاعه السكن ، العمل، 

  : )1(و الخدمات كما يمثله الشكل أسفله 

  الشكل من إعداد الطالبة) 1



  

  

 

  السكن

  

  المدن الجديدة          

  الخدمات  العمل                          

  :هناك من يعتبر المدن الجديدة تتطلب أربعة عناصر أساسية هي  و

  .وجود القاعدة الاقتصادية   -  1

  .الذاتي  الاكتفاء - 2

  .الأراضي و الخدمات  تاستخداما - 3

  .طبيعة المجتمع  - 4

العمل ،  تنوع فرص تزيد من حجم و قد ثبت أن القاعدة الاقتصادية القوية تعتمد على تنوعها ، و و

أيضا تحدد مستوى الأنشطة الاجتماعية داخل  تؤثر في درجة الاكتفاء الذاتي للمدينة الجديدة ، و و

  .المجتمع الجديد و الكثافة 

  .)1( للسكان كما أن نوعية استخدامات الأراضي تساهم في تصنيف المستوى الاجتماعي

 

  دوافــع إنشـــاء المـدن الجــديدة: رع الثالث ـالف

و الكثافات العالية للسكان في المدن الكبيرة ،  هرت المدن الجديدة كرد فعل للازدحام ،لقد ظ       

زيادة مشاكل البنية الأساسية و النقص الكبير في المساكن في المدن  نقــص الخــدمات ، و و

الرئيسية ، فكانت من بين دوافع إنــشاء الــمدن الجــديدة التحكم في الاتساع غــير المنظم 

   ات السكانية ـليل الكثافـتق العمل ، و زان بيــن السكــن وـإيجـاد ات مناطق الحضرية ، ولل

      

  . 46ري ، المرجع السابق ، ص ـداليا حسين محمد الدردي. د )1



  

  

 

ز ـي الــمراكـزة فـذب الأنشطـة الاقـتصادية المتمـركـج و توفـير الخدمات ، و

ة ـتشجيــع عملية التنمي الإقــليم ، و ختلف مناطـقي مـوزيعها فـت الحضرية الكبرى ، و

و بـذلك اختلفت دوافع إنشائها  .اصة غـير المستغـلة ـوارد خـفــي الأقــاليم ذات الم

هــذا ما ينـدرج تحـت  و. مـن دولة لأخـرى بحسـب المشاكل التي تحركها 

  :ع التــالية الــدوافــ

  الــدوافــع الاجـتماعـية : أولا 

تتمثل الدوافع الاجتماعية في مشاكل النمو الديمغرافي من حيث التوزيع و الكثافة و مشاكل        

  .أخرى مرتبطة بتحسين معيشة السكان 

أي أن اللجوء إلى سياسة المدن الجديدة يكون بدافع ضبط و تصحيح النمو الزائد لمدينة قائمة ، و  

متطلبات الحياة اليومية للسكان و قدرة هيكل المدينة ذلك للتخفيف من تفاقم عدم التوازن فيها بين 

تدفق تيارات الهجرة المستمرة من الريف إلى المدينة أدى  عدد السكان و ارتفاععلى إشباعها ، ف

ي المدن الكبرى بما فيها إلى ارتفاع نسبة نمو المدن ، أو ما يعرف بالتركز الحضري ، لاسيما ف

  . العواصم

إلى  % 31.43مراني ضخم و غير منتظم حيث قفز معدل التعمير من و هذا أدى إلى توسع ع

  .  )1( 2010سنة  % 65.5

الحياة المملة ، فهذه كلها  مشكلة المساكن ، و هناك انخفاض لمستوى المعيشة ، وكما أن        

هناك عوامل جذب في المدن كارتفاع مستوى المعيشة ، توافر  عوامل طرد من ناحية الريف ، و

و للرغبة في الاستقرار ـدعهـذا ي لى العمل خاصة في الصناعة ، وـدمات و الطلب عـالخ

  . )2(المدني ـف

 ارتفاع أسعار الأرض ،تعاني من مشاكل عديدة ،  تتمثل في  خاصة الكبرىالمدن  و هكذا أصبحت

  .انتشار الأحياء المختلفة ، امتداد المدن خارج حدودها امتدادا عشوائيا 

  . 1، ص  2012واس ، الآليات القانونية لتسيير العمران ، مذكرة ماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة ، سنة حسينة غ )1

  . 330ت ، ص  . ب، ، عالم الكتاب ، القاهرة ، الطبعة الثانية جمال حمدان ، جغرافيا المدن ) 2



  

  

 

 ، الصناعات استيعابهم كان بأعداد لا تستطيع معها و مما زاد الأمر تعقيدا أن التدفق على المدن ،

ارتفاع عدد السكان بالمدن زاد في الطلب على  ، كما أن استمرار توفير الأعمال اللازمة لهم و

بسبب قيام .  )1( نتيجة لذلك نشأت أوضاع جديدة في المدن الآخذة في النمو بسرعة السكن ، و

، و زحف العمران على ياة الأحياء الفوضوية ، و البيوت القصديرية التي تنعدم فيها شروط الح

   .المساحات الخضراء و تدني مستوى الخدمات 

 ، وأو التنظيم العمراني فكانت المدن الجديدة هي السياسة التي اتبعتها الدول لتنظيم المجال        

 و. تخفيض التركز الحضري  إعادة التوزيع العادل للسكان في الأقاليم أي خلق توازن جهوي ، و

، حيث تم إنشاء مدن جديدة حول العاصمة لندن لتخفيف  1949في بريطانيا سنة  هذا ما حدث

كما تم إنشاء مدن جديدة في الضاحية الباريسية و امتصاص الفائض السكاني ، الاختناق عنها ، 

و في نفس السياق شهدت الدول العربية عدة تجارب كمشروع المدينة الجديدة       .لنفس الغرض 

من أجل إعادة التوازن  في الجزائر و و وريا ، و المدن الجديدة بالمغرب و مصربس" قاسيون " 

التي أصبحت تعاني تركزا حضريا  اقترحت عـدة مدن حول العاصمة الجزائرية ، الجهوي ،

  .يرا ـكب

  الدوافع الاقتصادية: ثانيا 

فهناك اطق الحضرية ، تنمية اقتصادية للمن تتمثل الدوافع الاقتصادية في محاولة تطوير و       

مناطق معينة تتوفر بها إمكانيات و موارد هامة يمكن من خلال إقامة مدن جديدة بها استغلال هذه 

  . الموارد ، بصورة اقتصادية لتحقيق أهداف المجتمع 

تنميتها و  كما أن إقامة المدن الجديدة في بعض الأقاليم المتخلفة ، لها دور حضري و اقتصادي في

علاقة بالجانب الاقتصادي ، بحيث يتم إنجاز فلقد كان ظهور بعض المدن الجديدة له . ا ازدهاره

العاشر من  هونغ كونغو ، شنغهاي في الصين ،: مناطق صناعية يرافقها إنشاء مدينة جديدة مثل 

  . )2(رمضان بمصر 

ت ،  .دسكان ، دار الأفاق الجديدة ، بيروت ، مشاكل الإ ، المدينة و) ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين (تشارلز أبرمز  )1
  . 9ص 

   القاهرة ، دار غريب ، ،دراسة للحالة المصرية  ،المحلية  المجتمعات العمرانية الجديدة  بين العالمية و حامد عبد الهادي ، )2
  . 23ص ،  2000سنة 



  

  

 

لتوزيع الجغرافي الأكثر وظيفتها صناعية منائية تهدف ل ينبع و جبيل في المملكة العربية السعودية

و لقد ركزت خطط المدن الجديدة في الاتحاد السوفياتي على أهـداف   .)1( توازنا للقوى المنتجة

  :أساسية هـي 

  .تحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني  ­

ثمارات تحقيق انتشار الصناعة وعدم تركزها، و بالتالي تحقيق التوزيع المتوازن للصناعة و الاست ­

  .على مختلف الأقاليم في الدولة 

  . )2(تشجيع التنمية الإقليمية و خلق فرص جديدة للاستثمار عن طريق جذب القطاع الخاص  ­

، و هذا يرافقه  فتنويع النشاطات الاقتصادية و الوظائف المختلفة يؤدي إلى خلق مناصب الشغل

 .جذب السكان و إقبالهم على هذه المناطق 

  طبيعيةدوافع الال: ثالثا 

تحديات جسام فيما يخص نوعية البيئة  أكثر من أي وقت مضى ، إن المدن تواجه اليوم و       

حيث تزدحم المدن الكبرى  ،...) ، المساحات الخضراء ، الضجيج ، النفايات المياه(الحضرية 

  . تدهور البيئة إلى القاعدة الصناعية بها ، مما أدى كذلك تموقع بشتى أنواع وسائل النقل ، و

كما تتأثـر ببعـض الظواهر الطبيعية التي تسبب مشكلات غير متوقعة و التي تتمثل في الزلازل 

  و قد أظهرت هشاشة . )3(و البراكين و الفيضانات على غرار زلزال بومرداس و فيضانات غرداية 

 

ملتقى وطني بعنوان المدينة الجديدة لماذا ؟ ، يومي  جوانب عن تجربة المدن الجديدة في العالم العربي ،،  فوزي أبو دقة )1
،  2001مجلة مخبر البحث في التهيئة العمرانية ، جامعة منتوري قسنطينة ، العدد خاص ، سنة  ، 2001ماي  23و  22
  . 62ص 

، ص  2009ة ، سنة إبراهيم طلعت ، القواعد الاقتصادية في إنشاء و تطوير المدن الجديدة ، دار الكتاب الحديث ، القاهر) 2
70 .  

آخرين وقد  10261شخص وإصابة  2266تسبب الزلزال بوفاة ،  ترشري 6.8بشدة  2003 ماي 21:زلزال بومرداس) 3
  - بومرداس - بناء بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية في منطقة الجزائر   1243تضرر أو انهار أكثر من

  .، بجانب الأضرار المادية الجسيمة 84جرح  شخصاً و 29تسببت في مقتل  12/10/2008: غرداية  فيضانات

  .النسيج الحضري داخل المدن 



  

  

 

في كثير من دول  فالدوافع البيئية يمكن أن تكون أحد الدوافع الكامنة وراء ظهور المدن الجديدة ،

المتميزة بوجود حزام أخضر ملامحها العمرانية  العالم ، إذ تعتبر المدن الجديدة بخصائصها ، و

بانخفاض الكثافة  امهاتــسـتواجد مساحات خضراء بداخلها ، و ا إلى محيط بها ، بالإضافة

  . )1( ل هـذا مــن شأنه أن يشكل بيئة صحية لسكانها عــكـس المدن الكبرىـالسكانية ، ك

  ية ـاسـع السيـدوافـال: ا ـعـراب

إما لأسباب تتصل بإستراتيجية الدولة من النواحي يقصد بها قيام المدن الجديدة        

السياسية و العسكرية ، و ما ينتج عن العمليات الحربية من دمار و ما يتبع ذلك من 

  . إعادة  لبناء المناطق التي دمرتها الحروب 

نتيجة الضغط الذي تعانيه العواصم ، بسبب تمركز الإدارات و المراكز الهامة بها ، مـما  أو

فـتغييــر العاصمة يؤدي إلى نقل و توزيع الإدارات ، . مـن تـدفـق الهجــرة إليها  يـزيد

  .لــو نسبيا  العـواصم و بالتالــي حــل إشكــالية الضغـط عــلى بعـض المـدن  و

مدينة برازيليا التي تقع : و في هذا الإطار هناك عدة تجارب تستدعي الإشارة إليها مثل        

إلى برازيليا ، و ذلك بهدف تحقيق " ريو دي جانيرو " ل ، حيث تم نقل العاصمة من وسط البرازي

إلى المدينة الجديدة برازيليا العاصمة  1960التوازن الإداري حيث انتقلت السلطة المركزية عام 

ام ، و في كندا تم اختيار أتاوا عاصمة للبلاد ع 1908سنة  سترالياعاصمة لأكامبرا . الجديدة للبلاد 

و .  1983، و في الكوديفوار تم اختيار ياموسكـرو كعاصمة عوضا عن أبجان في مارس  1857

كذلك إسلام أباد  عاصمة للباكستان .  1998في كزخستان اختيرت أستانا كعاصمة بدل ألماتي سنة 

 إلى، و المدينة الجديدة شانديجارا عاصمة إقليم البنجاب ، إضافة  1947بعد انفصالها عن الهند 

  . )2( 1973و في تنزانيا دودما بدل دار السلام عام  . 1982سنة في نيجيريا يجا بدل لاغوس بأ

  

  . 23حامد عبد الهادي ، المرجع السابق ، ص  )1

2) La  Ville Nouvelle , http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_nouvelle  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_nouvelle


  

  

 

  شروط إنشاء المدن الجديدة: المطلب الثاني 

نظرا لفشل السياسات السابقة أن يجعل  ن المشرع عندما سلك خيار المدن الجديدة ، حاول وإ       

أن يكبحها بعدة قيود ، تكون  فارتأى أرض الوجود ، إلى إحكاما قبل إطلاقها هذه السياسة أكثر

يدا تعق أكثر حدة و تفادي الوقوع في مشاكل أخرى بمثابة الركائز الأساسية لنجاح هذه السياسة ، و

  . حالياالمدن من تلك التي تعانيها 

متزايدا  و بما أن المدن الجزائرية تتخبط في مشاكل جمة ، فمنها من تعاني تركزا حضريا مفرطا و

 شوه المنظر العام لها ، خاصة بغزوها بالأحياء سنويا ، مما عقد البنية الحضرية لهذه المدن و

  .حو العالمية القصديرية التي حطت من قيمتها كمدن سائرة ن

أنها شبه فارغة سكانيا و متخلفة عمرانيا ، لهذا  إلا مساحات شاسعة ، منها مدن ذات ثروات و و

و التوزيع العادل  ، يجب أن يكون اختيار مواقع المدن الجديدة ، يخدم مسألة إعادة التوازن الإقليمي

عمومية لإطلاق هذه المشاريع حتى لا تكون أيضا عرضة لأهواء السلطات ال السكان ، و للثروات و

  ). الفرع الأول( بدون ضوابط  جزافا و

المخلص للمنظومة الحضرية من  هي المنقض و على الرغم من أن المدن الجديدة ، و       

أن هذا  إلا. الأمراض التي تكالبت عليها ، و أن مواقعها محددة حسب الأهداف المسطرة لها 

أن يمس بمساحات فلاحية ، بمعنى آخر عدم بناء نجاح هذه  حوالالتحديد لا يجب بأي حال من الأ

  ).الفرع الثاني (  المدن بهدم مجالات أخرى

 إذا كان اختيار مواقع لإنشاء المدن الجديدة بمثابة ميلاد واقعي لها ، فإن بلورة هذا الإنشاء و       

يها كل ما يتعلق بهذه المدينة يتوجب القيام بإجراءات معينة يحدد فسإخراجه في ثوب قانوني ،  و

  ).الفرع الثالث  (برنامجها و مهامها  الجديدة كمساحتها و

  

  الموقع: الفرع الأول 

إلى تحديد  ، المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة 02­08القانون  لقد ذهب المشرع في       

  :ث مـواقـع هــي هـذا الاختيار تحـدد فـي ثـلا و .مواقع معينة لإنشاء المدن الجديدة 



  

  

 

شاء المدن الجديدة في مناطق الهضاب العليا ـر إنـاعتب و . وبـالشمال ، الهضاب العليا و الجن

لعـدة اعـتبارات تتمثل أهـمها في خلق التـوازن الجهوي ، استغلال  ، الجنوب هـو الأساس و

  .إسهاب فيما بعد رض لهذا العنصر بـسنتع و. الموارد المهملة ، جذب السكان لهذه المناطق 

  هو فك الخناق عن المدن أما في الشمال فيعد إنشاء المدن استثنائيا ، لأنه مرهون بشرط و

  . الأربعة )1( " المترو بولية "

لا يمكن إنشاء مدن جديدة إلا في الهضاب  « :منه بقولها  الرابعة هذا ما ورد في نص المادة و

  .العليا و الجنوب

قسنطينة  نائية ، و تخفيفا للضغط على المدن الكبرى وهران و الجزائر وغير أنه ، و بصفة استث

  . »عنابة ، يمكن إنشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد  و

لفك الخناق عن المدن الكبرى  لهذه المادة ، نلاحظ أن المشرع و الثانيةمن خلال الفقرة        

بل في المناطق  ليس تحديدا في هذه المناطق الأربعة ،إنشاء مدن جديدة  إمكانية الأربعة ، أعطى

ترك المجال مفتوحا عكس ما نلمسه في أرض  الشمالية بصفة عامة ، فالمشرع كان واضحا و

   .الواقع ، حيث تم إنشاء المدن الجديدة في هاته المدن بالذات 

، و لم يقل  »ية للبلاد يمكن إنشاء مدن جديدة في المناطق الشمال «ارة ـذا ما دلت عليه عبـه و 

  . » في هذه المدن الكبرى الأربعة «أو  » في هذه المناطق «

إنشاء مدينة  فمن جهة ، . هنا يمكن القول أن اختيار المشرع يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ و

طي بالتالي لا يع تضخم المدينة أكثر، و قد يؤدي إلى التلاحم و جديدة داخل المدينة الكبرى ذاتها ،

  .تضخم أكثر  بل يضيف أعباء جديدة للمدينة الأم و. الثمرة المرجوة من إنشائه 

  

و تتميز المدينة ( و هي المدينة العظمى أو المدينة الكبيرة ، و لها خصائص المدينة الصناعية  :المدن المترو بولية  )1
هي تتمتع بموقع حضري يسيطر على الإقليم برمته و  الصناعية بتقسيم العمل ، و ينتظم وجودها حول الإنتاج الذي تنتجه ، و

  ) .ريفه و حضره 

و تسمى أيضا بالمدن المليونية ، و تمتاز بكثافة عدد السكان بشكل فوق العادي ، و تتركز فيها كل مظاهر النشاط الاجتماعي 
  . " المدينة الأم" و السياسي ، بحيث تصبح بحق و الاقتصادي 



  

  

 

، فإن إنشاء مدينة جديدة في ولاية أخرى مجاورة للمدينة الكبرى ، بغرض من جهة ثانية  و       

التي تعطي  هياكلها الكبرى ، فك الخناق عن هذه الأخيرة ، يتطلب مدينة جديدة بكل منشآتها و

  .إمكانية التخلي عن المدينة الأم من هذه الزاوية 

  .لسكان التخلي عن مواطن أصولهم حيث يصعب على ا كما أن هذا الاختيار فيه نوع من القطيعة ،

هذا  كما أن جذب السكان من مناطق مختلفة من المدينة ، يمكن أن يشكل منها بؤرة للإجرام ، و 

  .ما رصدته الدراسات الاجتماعية و القانونية التي أجريت بهذا الصدد 

يدة بهذه الشاكلة ، أنه عموما يعتبر قرار السلطات العمومية بإطلاق مشاريع المدن الجد إلا       

الضغط الخانق  و خيارا استراتيجيا أملته معطيات واقعية ، فرضها النمو الديمغرافي غير العقلاني ،

  . )التركز الحضري (  على التجمعات السكنية الكبرى

من شــأن هـذه المــدن الجـديـدة تـغـييـر المعـادلة الحالية ، بـإعـادة التـوزيع  و

نقـل  في الجـزائـر ، و خلـق التـوازن في النشاط الاقـتصادي ، و الجغـرافي للسكان

    .جـزء منه إلى منطقة الهضاب العليا و شمال الصحراء 

كان في تحديـد  و بالفعل تم تحديد مواقـع الـمدن الجديدة على المستـوى الوطني ، و       

الجنـوب  اب العليا والهض المواقـع نوع مـن التــوزيع ، بحـيـث شـمـلت الـشمال و

  .ربه ـغ و وسـطه ، و له ، بـشرقه ،ـك

  :هـي  أطـواق ي أربعـكما أن هـذه المواقع أدمجـت ف 

ولايــات (  حول المساحة المحيطة بمدينة الجزائــر : الأول) التاج أو الحــزام ( الطـوق 

  ) .البليدة  و بومرداس ، و تيبازة ، و الجــزائر ،

 و رة ،ـويـالب و ة ،ـمديـال و دفلى ،ـن الـعي و ف ،ـات الشلـولاي :ي ـانـوق الثـالط

  .بجاية   و ، زي وزوـتي

  .تم اقـتراح اثـنـا عـشـر موقعا  و الهـضاب العـليا ، :الطـوق الثالـث

  .الجـنــوب  :الطـوق الـرابع 



  

  

 

للمنظومات ص التحكم في إعادة التوازن ـ، تخ الثاني المدن الجديدة من الطوق الأول و و

  .خاصة الجزائر العاصمة  حول العواصم الكبرى ، و في الشمال و الحضرية ،

تدعم بناء منظومات حضرية في المناطق  الرابع ، المدن الجديدة من الطوق الثالث و و 

  . )1( الجنوب الهضاب العليا و: الداخليــة 

  : )2(مدن الجديدة الجداول التالية تبين المواقع التي تم اختيارها لإنجاز ال و

    مواقع المدن الجديدة من الطوق الأول و الثاني: 01جدول رقم 

  مواقع المدن الجديدة المقترحة  الولايات  الأطواق

  

  الأول الطوق

  

 العفرون -  البليدة

  بوعينان -

  )سيدي عبد االله ( معالمة  -  تيبازة

  الناصرية -  بومرداس

  

  

  

  الطوق الثاني

  

  

  

  الشلف

  تيزي وزو

  ةالبوير

  المدية

  عين الدفلى

  بجاية

     

  

1) Ecole Nationale D’Administration , Les Actes du Séminaire : Projet de la Ville Nouvelle D’El 
Achour , 1995 ­ 1996 , p 53 . 

، " الجديدة  ملف المدن"و " الجزائر غدا " المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، رأي في ملف : مصدر المعلومات ) 2
  .، و الجداول من إعداد الطالبة  1995أكتوبر ،  21ر ، العدد . الدورة العامة الرابعة ، ج 

  



  

  

 

 الرابع مواقع المدن الجديدة من الطوق الثالث و:  02جدول رقم 

  

  مواقع المدن الجديدة  الولايات  الأطواق

  

  

  

  

  الطوق الثالث

  

  الهضاب

  العليا الغربية

  العريشة -  تلمسان

  رجام دموش -  سيدي بلعباس

  خرف االله -/ مكمن بن عمار -  سعيدة

  قصر الشلالة -/عين الذهب  -  تيارت

  الهضاب

  العليا الوسطى

  الجلفة

  و المدية

  بوغزول -

  

  الهضاب

  العليا الشرقية

  

  تبسة

 نقرين -

 بئر العاتر -

  بوخضرة -

  

  

  

  

  

  

  

  الطوق الرابع

  

  الأغواط

لى تركز وظيفتها الاقتصادية ع( واد بليل -

  )موارد المحروقات 

  

  

  غرداية

مصممة لتكون مركز أساسي (المنصورة   ­    

  ) .فالهيكل العمراني للمنطقة 

  المنيعة ­    

  وادي ناشو ­    

  متليلي الجديدة ­    

  

  

  

 عين الحجاج -
وظائفها الاقتصادية مرتبطة (حاسي الخنيق  -

 )بتنمية الفلاحة 
 أراك -
 )لسياحةا(سيدي مولاي الحسن  -
 )موقع سياحي ومنجمي (عين اكر -



  

  

 

 )موقع سياحي(عين أمقل -  تمنراست
 )موقع منجمي(لاوني -
  )ملائم لتطوير الخدمات و الفلاحة موقع(عين قزام  -

        

من خلال الجدولين السابقين ، نلاحظ أن الطوق الأول كان خاصا فقط بتنظيم شبكة من         

وجود مدن كبرى غير لم يتعرض إلى حقيقة  و . زائرالمدن الجديدة ، التي تتمركز حول مدينة الج

هذا يعكس غياب عملية اندماج المدن الجديدة ضمن المنظومة الحضرية  ، ومدينة الجزائر 

ظاهرة النمو  ، قسنطينة و عنابة التي تعرف تماما مدن كبرى كـوهران هكذا أهملت و . الموجودة

  . جزائرتدهور البيئة على غرار مدينة ال المتزايد ، و

ما نلاحظه أيضا من خلال استقراء الجدول الأخير ، هو العدد المفرط للمدن الجديدة المقترحة في  و

الجنوب ، دون الأخذ بعين الاعتبار ما تتكبده هذه المشاريع من تكاليف ضخمة ، بالإضافة إلى 

  .الطبيعة الصعبة لهذه المناطق 

، يتطلب عدة معايير يجب  أرض الواقع ريع إلىإطلاق مثل هذه المشا هذا يدعونا للقول أن و

خيل البلديات المعنية االاستناد عليها في عملية الاختيار ، دون إهمال الجانب المالي ، لاسيما مد

  . بالأمر ، حتى لا تكون عالة على الدولة من ناحية التمويل ، إذا ما شرع في تنفيذها

  

  العـقــار: الفـــرع الثانــي 

 ،نه كان أكثر صرامة أ لة تحديد مواقع المدن الجديدة ، إلاأكان المشرع صارما في مسلقد        

حيث  يمكن بناؤها فوق أراض  لو جزئيا ، عندما منع انجاز المدن الجديدة  فوق أراض فلاحية  و

  الخ...الجبلية  أو غير صالحة للزراعة كالمناطق الصخرية ،،  بور

المتعلق بشروط إنشاء المدن ،  08-02رقم  من القانون ، 08في هذا الشأن تنص المادة  و

  :على ما يلي  03 تهيئتها السالف الذكر ، في فقرتها الجديدة و

ذلك مراعاة  و.»لا يمكن إنشاء مدن جديدة بصفة كلية أو جزئية فوق أراض صالحة للزراعة « 

م إنتاج ـتي تنظـة الـيد القواعد العامالقانونية المتعلقة بالتهيئة العمرانية ، الرامية إلى تحد للأحكام

ن ـوازنة بيـمـر الاقتصادي للأراضي ، و الـتسييـار الـي إطـف الأراضي القابلة للتعمير ، و



  

  

 

اط ـط و الأوسـمحيـاية الـضا وقـو أي، صناعة ـفلاحة و الـال ن وـسكـة الـوظيف

  مشرع ـيه الـب إلـذه و ماـه و. راث التاريخي ـتـية و الغابات و الـطبيعـال

 03المؤرخ في  المتضمن التوجيه الفلاحي 08­16من القانون رقم  14ي نص المادة ـأيضا ف

 2008أوت 
ر ـال غيـل استعمـك ،ون ـقانـذا الـام هـيمنع بموجب أحك«  : )1(

  . »ةـلاحيـة فـلاحية أو ذات وجهـأرض فـة كـلأرض مصنف ،يـلاحـف

أعلاه ، نلاحظ أن المشرع لم يحدد نوع الأراضي  08دة بتسليط الضوء على نص الما و       

. بصيغة الإبهام و العموم  » أراض صالحة للزراعة« الفلاحية المقصودة ، فقد أورد عبارة 

فالأراضي الزراعية ، هي الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية و التي نص المشرع في 

نوفمبر  18 ؤرخ فيـالم اريـوجيه العقـ، المتضمن الت 90­25من القانون  04 المادة

و الواردة في القسم الأول منه تحت عنوان الأراضي الفلاحية و  )2( المتمم دل وـالمع ، 1990

  :على أنها الأراضي ذات الوجهة الفلاحية 

أو  ، البشرإنتاجا يستهلكه  ، أو خلال عدة سنوات ،كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنويا ...  «

  . »أو بعد تحويله  ، مباشراأو يستهلك في الصناعة استهلاكا  ، الحيوان

من نفس  05تنص عليه المادة  هذا ما كما أن تصنيف الأراضي الفلاحية ينقسم إلى أنواع ، و

  :يلي  القانون حيث أوردت ما

و ضعيفة  متوسطة الخصب تصنف الأراضي الفلاحية إلى أراض خصبة جدا أو أراض خصبة و« 

  . )3( » ...الخصب  

ل هي ـودة ، هـوع الأرض الفلاحية المقصـي تحديد نـيقا فـن دقـرع لم يكـشـالمـف
  .) 4(الخصبة جدا الأراضي الفلاحية 

  . 2008، سنة  46، العدد  ر. ، المتضمن التوجيه الفلاحي ، ج  2008 /08/ 03، المؤرخ في  16-08القانون رقم  )1

، 1990سنة  ، 49ر ، العدد . ج  ، المتضمن التوجيه العقاري ، 18/11/1990، المؤرخ في  25-90القانون رقم  )2
  .المعدل و المتمم 

  .المعدل و المتمم ، المتضمن قانون التوجيه العقاري  25-90من القانون  09إلى  07المواد من  ،انظر ) 3

سنة التربة ، المسقية أو القابلة للسقي بنص الأراضي التي تكون طاقاتها الإنتاجية عالية ، و هي الأراضي العميقة ، الح )4
  .المعدل و المتمم  90/25من القانون  06المادة 



  

  

 

  .ة ـن جهـذا مـا ، هـلاق معناهـى إطـلـفلاحية عـي الأراضي الـأم ه

وق أراض ـبصفة كلية ف ،د المشرع على عدم جواز إنشاء مدن جديدة ـن جهة ثانية أكـم       

   .صالحة للزراعة 

ن ـرار بالآلاف مـقد أبلى حسنا ، لما في ذلك من إض بذلك يكون على صواب و هو و

اصة أن ـدون قيود تحمي الأراضي الفلاحية ، خــوحا بـباب مفتـرك الـلو ت ،تارات ـالهك

صالحة ــية الـفلاحـع المستمر للمساحة الـوسـي التـتسعى ف ،ر حاليا ـزائـالج

   .ي ــلاحــابلة للاستغلال الفـية الأراضي القلبـد أغـى تجنيـإل و ة ،ـزراعــلل

فالعقار الفلاحي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني ، بحيث يهدف إلى تحقيق أقصى        

درجة من الاكتفاء الذاتي و زيادة العائد من الصادرات و كذا تكثيف الجهود لتضييق الهوة بين 

الفلاحية و الغذائية يصل  ،زا في التجارة الخارجية نلاحظ عج الطلب على الغذاء و إنتاجه ، حيث

  .كل سنة مليار دولار  3.5 إلى

و تعد الأراضي الزراعية في الجزائر من العناصر الطبيعية النادرة و مساحتها محدودة ، إذ قدرت  

. تقـريبا مـن المساحة الإجمالية للبلاد  % 3مليون هكتار ، أي بنسبة  7.5بحوالي  1992سنة 

تقع معظم هذه الأراضي في شمال البلاد عبر السهول الساحلية و السهول الداخلية و الأحواض و 

  .الداخلية التلية 

و نظرا للأزمات التي مر بها العقار الفلاحي من سـوء تسييـر و تنظيم لهذا القطاع ، بالإضافة  

  .التسيير و الاستغلال إلى ما يعاني منه من  مشاكل الانجراف و الجفاف و انعدام الكفاءة في 

كما أن الأوضاع المزرية الموروثة عـن المستعمر و التي تميـزت بعـدم التجانس في        

تـوزيع الهياكل القاعدية و كذا المنشآت الاقتصادية ، حيث ركـز المستعمر كل جهوده على 

لكبيرة ، مما جعل هذه المنطقة الشمالية للبلاد خاصة المناطق الساحلية ذات المؤهلات الطبيعية ا

المناطق بعد الإستقلال مستقطبة للسكان و ذلك لتوفـر التجهيـزات و توطن كل الخدمات 

  .الاقتصادية و الاجتماعية  بها 

هـذه الوضعية ساهمـت في التعـدي على الأراضي الفلاحية و جعلها تعاني من خطر توسع 

  .العمران 



  

  

 

 150.000حها التوسع العمراني في الجزائر أكثر من و قد قدرت المساحة الزراعية التي اكتس 

 0.13إلى  1962هكتار سنة  0.8حيث سجل انخفاض نسبة الأراضي الزراعية من .  هكتار

  .       )1( 2005هكتار سنة 

ر بشكل سلبي ـثسواء لإنجاز المناطق السكنية أو المناطق الصناعية أ زحف العمرانيــفال       

فعدد المناطق الصناعية المنشأة في الجزائر بحواف المدن و التي  ية ،على الأراضي الزراع

منطقة صناعية أنشئت عبر التراب الوطني ، خصص لها  120بحوالي  1990أحصيت سنة 

  . مساحات شاسعة من أخصب الأراضي الزراعية 

مييع الغاز في المنطقة الصناعية المتخصصة في الصناعات البتروكميائية و ت: فعلى سبيل المثال 

هكتار من  2000بأرزيو و بطيوة شرق مدينة وهران خصص للمجال الصناعي بها حوالي 

أخصب الأراضي الزراعية في السهـول الوهرانية ، كانت تزرع بالكـروم و الأشجار المثمرة ، 

  .هكتار  1500و خصص للمنطقة الصناعية بمدينة سكيكدة حوالي 

هكتار كانت تزود  350ينة تيارت على مساحة تقدر بحوالي كما أقيمت المنطقة الصناعية بمد 

  .  )2(المدينة بالخضر و الفواكه 

وتمخض عن هذا الانتهاك أن الجزائر أصبحت تعـد من بيـن أكبر المستوردين للمواد الغـذائية 

إلى  40و المنتـوجات الزراعية في العالم و هـي أول مستورد عالمي للقمح الصلب بشرائها من 

 1990مليـون طن تم شـراؤها سنة  2.5( من الكـميات المتبـادلة في السوق العالمية  % 50

  .   )3( )مليون طن معروضة للبيع  5.1من جملة  1991و 

و قد حاول المشرع إيجاد حل لإشكالية انتهاك العقار الفلاحي بإصداره لعدة قوانين ،        
   المعدل و المتمم ، و الـذي حصـر إمكانية تحـويلالمتضمن التوجيه العقاري  90­25كالقانون 

  

  . 61حسينة غواس ، المرجع السابق ، ص  )1

  . 61- 60بشير التجاني ، المرجع السابق ، ص ص  )2

  .  174شريف رحماني ، المرجع السابق ، ص ) 3



  

  

 

ى ما عل 36الأراضي الفلاحية إلى أراضي قـابلة للتعمير بمقتضى القانون حيث نص في المادة 

القانون هو الذي يرخص بتحويل أي أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف  «: يلي 

    »... الأراضي القابلة للتعمير 

المتضمن التوجيه الفلاحي و الذي يهدف إلى تحديد عناصر توجيه  08­16و القانون        

ي للبلاد ، و ذلك بالعمل على الفلاحة الوطنية ، التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الأمن الغذائ

زيادة الجهود من أجل التنمية الاقتصادية و التنمية المستدامة للفلاحة ، و هـذا ما ورد في مادته 

  :على ما يلي  14الأولى و قد نص في المادة 

يمنع بموجب أحكام هذا القانون كل استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات  «

  . »وجهة فلاحية 

منه على ألا تفضي التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحية و الأراضي  22 المادة كما نصت 

  .ذات الوجهة الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية 

دج  100.000و يعاقب كل من يقوم بذلك بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية بين  

   . )1(دج  500.000إلى 

إدماجها في  ، و )2(لاسيما إن كانت ضعيفة الخصب  ،رض فلاحية أم اقتطاع أن يت أما       

   .قطاع التعمير فهذا جائز في إطار المنفعة الوطنية 

ي أي نص من ـدد فـير محـغفضفاضا و  "المشروع ذي المنفعة الوطنية " مفهوم  و يظل

ريفه ، و لا ـتع لا مقاييس ديد مضمونه ، وــريعية ، حيث لم يرد  تحـوص التشـنصـال

  .ذا المفهوم ــرى المتصلة بهــالأخ الانعكاسات الامتيازات أو

و هذا يفتح المجال لنزع الملكية كما يسمح باقتطاع أراض فلاحية تحت لواء المشاريع ذات المنفعة  

  .  الوطنية 

  .المتضمن التوجيه الفلاحي  08­16من قانون  87أنظر ، نص المادة ) 1

وي على عوائق طوبوغرافية كبيرة ، و عوائق في نسبة الأمطار ، و العمق و الملوحة ، و البنية ـالتي تحت هي الأراضي) 2
   .المعدل و المتمم  90/25من القانون  09، بنص المادة و الانجراف 



  

  

 

ديسمبر  01المؤرخ في  التعمير المتعلق بالتهيئة و 29-90من القانون  13تنص المادة و 

تفرض نفسها على المخطط  ،على أن المشاريع ذات المنفعة الوطنية  ، )1(تمم المعدل والم 1990

  .على مخطط شغل الأراضي  و ،التوجيهي للتهيئة والتعمير 

الأراضي الفلاحية عالية الجودة  يمكن أن تكون  أن،  48قد أورد نفس القانون في مادته  و       

  :محل انجاز بناءات ، حيث نصت على ما يلي 

كما يحددها التشريع  نحصر حقوق البناء بالأراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيدت« 

 البناءات ذات المنفعة و الاستغلالات الفلاحية ،في البناءات الضرورية الحيوية الساري المفعول 

  . )2(في حالة غياب مخطط شغل الأراضي هناك طريق ثان يتم سلوكه  و . » ...العمومية 

قد رخص بتحويل أراضي فلاحية إلى  ، المتضمن التوجيه العقاري 90­25القانون كما أن        

على ذلك بعد إتباع الإجراءات القانونية ، و أكدت  36أراض قابلة للتعمير ، بنصه في المادة 

هذا و على احترام الإجراءات  على 1995 أوت 14المؤرخة في  05التعليمة الرئاسية رقم 

  .  )3( تجسيدها ميدانيا دقة و ل صرامة والقانونية بك

 1996جويلية  13، المؤرخة في  كما نجد في هذا الصدد التعليمة الصادرة عن رئيس الحكومة

و الأراضي ذات الطابع الغابي ، التي تلزم بضرورة  المتعلقة بحماية الأراضي ذات الطابع الفلاحي

  بما،  التعمير المتعلق بالتهيئة و 90­29ن من القـانو 78،  77، 76التطبيق الصارم للمـواد 

  

، المعدل  1990، سنة  52ر ، العدد . ، المتعلق بالتهيئة و التعمير ، ج  1990/ 01/12، المؤرخ في 90­29رقم  القانون )1
  . 51، العدد  14/08/2004المؤرخ  04­05والمتمم بالقانون 

يمكن في حالة غياب مخطط شغل الأراضي  «: تهيئة و التعمير على ، المتعلق بال 90­29من القانون  49تنص المادة  )2
  :المصادق عليه و ذلك بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخيص بـ 

  .البنايات والمنشآت اللازمة للري والاستغلال الفلاحي  -
  . »...البنايات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللازمة للتجهيزات الجماعية  -

  . 106، ص  2004حمدي باشا عمر ، حماية الملكية العقارية الخاصة ، دار هومة ، الجزائر ، طبعة  )3



  

  

 

يتضمنه من إجراءات عقابية على المسؤولين ، الذين تثبت تهمتهم في الشروع في أي أعمال بناء 

يه المتضمن التوج 90­25من القانون  36و  35على أراضي فلاحية محمية من طرف المواد 

  . )1( العقاري

أما إذا كانت ،  المتضمن التوجيه الفلاحي 16-08من القانون رقم  15هذا ما تأكده المادة  و

فيكون الحصول عليها في إطار أحكام نزع الملكية من أجل المنفعة  ،الأراضي ملكا للخواص 

متعلقة بنزع المتضمن القواعد ال 11-91القانون  من 02تنص عليه المادة  هذا ما و. العامة 

  . )2( جل المنفعة العموميةأالملكية من 

، الفلاحية فوق بعض الأراضي أعلى ما سبق ، يمكن للمدن الجديدة أن تنش ابناء بالتالي و و       

من  05حيث ورد في المادة  .هذا بنص القانون  ن المدن الجديدة ذات منفعة وطنية ، وأ خاصة و

  :يلي  السابق الذكر ما 02­08القانون 

  . » يعد كل إنشاء لمدينة جديدة مشروعا ذا منفعة وطنية في مفهوم التشريع المعمول به« 

أو ما يعرف بالحزام ) الفلاحية ( في الأخير يمكن القول أن المشرع حدد محيطا للحماية  و

  :، يهدف إلى  رهكتا 4000يقدر في سيدي عبد االله بـ  الأخضر و

 .من التصاق المدن  الحماية ضد التلاحم أي خوفا •

 .الشمسية و الريحية :تطوير مصادر الطاقة المتجددة  •

 .ترقية الزراعة التقليدية  •

  

  

مجلة البحوث والدراسات  منصور مجاجي ، أدوات التهيئة والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزائري ،. أ) 1
  :   10، ص  2007، نوفمبر المدية ،  01العلمية ، العدد 

http://www.univ-medea.dz/revue/images/Volumes/volume1/t1.pdf , 2007. 

. ، المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، ج  1991 /27/04، المؤرخ في  11-91القانون رقم  )2
  . 1991سنة  ، 21ر ، العدد 

  

http://www.univ-medea.dz/revue/images/Volumes/volume1/t1.pdf


  

  

 

  راءـالإج :رع الثالث ـالف

خذ رأي أ دينة جديدة لا يكون إلا بموجب مرسوم تنفيذي ، حيث يتوجب أولاإنشاء م إن       

من  البلدية كما أن" ذلك أن المشروع يتعلق بأملاك تابعة لها ،  الجماعات الإقليمية المعنية ، و

 11­10القانون رقم  هذا ما نستشفه من أحكام و ، "الناحية القانونية هي المسؤولة عن تسيير المدن

  . )1( 2011جويلية   22المؤرخ في  بالبلدية المتعلق

، في  حيوية مكانة متميزة و ،كما تحتل صلاحيات البلديات في ميدان تسيير و تهيئة المدن  

ق مياه الشرب ـمراف الهياكل الأساسية و التجهيزات الجماعية ، و الإسكان ، و مجالات التعمير و

مرور ، ـتنظيم النقل العمومي و ال ع النفايات ، وجم ارة العمومية ، وـالإن والصرف الصحي ، و

 ة وـيـبيعـطـوارث الـن الكــماية مـحـال الأمن و ة وـنظافـال ظ الصحة وـحف و

  .)2(ترقية البيئة  التكنولوجية ، و

 أكثر إنشاء مدينة جديدة لا يكون بالضرورة واقعا على إقليم بلدية واحدة ، بل قد يمتد إلى و       

، و ذلك بسبب عدم تغطية العقار الموجود بالبلدية الواحدة للمساحة المحددة قانونا للمدينة ة من بلدي

الجديدة هذا من جهة ، من جهة أخرى إيمانا من المشرع بأن فكرة الشراكة بين البلديات موسومة 

 الجديدة  ةو حسب التجربة الجزائرية في هذا المجال ، يستدعي مثلا إنشاء المدين،  التسييربنجاعة 

دة ، ـــزرال لديات ، هي المعالمة و الرحمانية ، وـس بـمـخ رأيذ ـخأ د االلهـبـسيدي عـل

هي البلديات التي تتربع المدينة الجديدة على ترابها ، كما قد  و،  الدويرة ويدانية ، وـو الس

دياتها ، ـى أقاليم بلباعتبارها الجماعة الإقليمية التي سيقع المشروع عل ، الولاية رأيخذ أيستدعي 

خذ أفيستدعي ،  المدينة الجديدة لبوعينان إنشاء أما .ر ــق ولاية الجزائـي في المثال السابـه و

  .ذا الإقليم ولاية البليدة التي يتبعها هـ و بلدية بوعينان ، رأي

الإقليم على أدوات تهيئة  ،كمرحلة ثانية ، يتوجب أن يستند مرسوم الإنشاء عند وضع حيثياته  و

  .المتعلقة بالبلديات المعنية  الموافق عليها ، و

  . 2011، سنة  37، العدد  ر. ، المتعلق بالبلدية ، ج  07/2011/ 22، المؤرخ في  11­10القانون رقم  )1

دينة تهيئة صلاحيات المدن في صلاحيات الجماعات المحلية الجزائرية ، مجلة الم محمد الهادي لعروق ، تسيير و. د .أ )2
  . 75، ص  2008 سنة ، 140العربية ، العدد 



  

  

 

المتضمن شروط إنشاء  02­08في فقرتها الأولى من القانون  06في هذا المجال نصت المادة  و

 يقرر إنشاء مدينة جديدة بموجب مرسوم تنفيذي ،«  :تهيئتها على ما يلي  المدن الجديدة و

  . »بعد أخذ رأي الجماعات الإقليمية المعنية  ، و استنادا إلى أدوات تهيئة الإقليم الموافق عليها

المعدل ير ـالمتعلق بالتهيئة و التعم 90­29ون رقم ـب القانـليم حسـو أدوات تهيئة الإق       

 Plan Directeur d’Aménagementليمـوجيهي لتهيئة الإقـتتمثل في المخطط التو المتمم ، 

d’Urbanisme  (PDAU) ضيمخطط شغل الأرا ، وPlan d’Occupation des Sols  

(POS)  )1( .  بالتخطيط العمراني فهذه الأدوات معنية)والذي سيأتي تفصيله في الفصل الثاني )2  ، 

  . قواعده ط توقعات التعمير وـتضبكما  بتحديد التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية ذلك و

تضمن المبادئ العامة للتعمير في الجزائر ، و على وقد تضمنها هذا القانون باعتباره القانون الم

فالمخطط " أدوات التعمير"وجه التحديد في القسم الثاني من الفصل الثالث الذي جاء بعنوان 

، أما التفصيل فقد جاء به  30إلى المادة  16التوجيهي للتهيئة والتعمير تناولته المواد من المادة 

دد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير    المح 91­177المرسوم التنفيذي رقم 

 10المؤرخ في  05­317و المصادقة عليه المعدل و المتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

  . )3(2005سبتمبر 

  

  .المعدل والمتمم التعمير  المتعلق بالتهيئة و،  90­29من القانون رقم  10المادة ، نص انظر ) 1

صفة عامة هو التدبير الذي يـرمي إلى مواجهة المستقبل بخطط منظمة سلفا لتحقيق أهداف محددة في مجال التخطيط ب) 2
أو هو أسلوب للعمل يدعو المجتمع لإتباع منهج علمي لرسم المستقبل و حل مشاكله ، سواء في المجالات السياسية أو . محدد 

  .الاقتصادية أو الاجتماعية أو العمرانية 

ط العمراني فهو التخطيط الذي يتعلق بمنطقة جديدة بغرض تعميرها أو رفع مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي ، أما التخطي
فتقوم الجهة المختصة بوضع الأسس المستقبلية لتنفيذ المشروع و توضيح خطوات تنفيذه ، و حسن استغلال الثروات التي 

الحديث ، من حيث الطرق و أماكن المباني العامة والحدائق والمرافق ، يتضمنها ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات العمران 
  . و ضمان كثافة سكانية متجانسة ، و تجنب تداخل المناطق الصناعية و التجارية في المناطق السكانية 

ر ـوالتعمي ، المحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة 28/05/1991، المؤرخ في  91­177المرسوم التنفيذي ) 3
 05­317، المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  26ر، العدد .و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به ،ج

  .    62ر ، العدد .، ج 2005/ 10/09المؤرخ في 



  

  

 

يمكن أن يضم مجموعة من البلديات تجمع بينها  ، PDAUفالمخطط التوجيهي لتهيئة الإقليم 

ري ، يحدد ـالتسيير الحض أداة للتخطيط المجالي و« هو  صادية و اجتماعية ، ومصالح اقت

التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية ، أخذا بعين الاعتبار تصاميم 

  . )1( »... مخططات التنمية  التهيئة و

ي للتهيئة و التعمير هو عبارة عن أداة فمن خلال هذه المادة نستنتج بأن المخطط التوجيه         

لتخطيط الفضاء و التسيير العمراني على ضوء مبادئ و أهداف السياسة الوطنية للتهيئة و التعمير ، 

و كذا تحديد التوجيهات العامة للتهيئة العمرانية في بلدية أو مجموعة من البلديات ، واضعا في 

لاحة و الصناعة ، و حماية المحيط و الأوساط الطبيعية الاعتبار ضرورة الموازنة ما بين قطاع الف

و المناظر و التراث الثقافي و التاريخي ، و يتجلى هـذا من خلال تقسيم المخطط التوجيهي للتهيئة 

من القانون رقم  19للمنطقة التي يتناولها إلى أربعة قطاعات محددة حسب المادة PDAU و التعمير

  : تعمير المعدل والمتمم كما يلي المتعلق بالتهيئة وال 90­29

القطاعات غير القابلة  )4(قطاعات التعمير المستقبلية  )3(القطاع المبرمج للتعمير  )2(القطاع المعمر 

  . )5(للتعمير 

ويهدف هذا المخطط إلى تحديد المناطق التي يمكن تعميرها حسب ما يقتضيه النسيج العمراني ، 

تحديد المناطق الواجب حمايتها ، و من أمثلتها حماية الأراضي كما نجده في المقابل يهدف إلى 

  الفلاحية و الأراضي الغابية ، حماية المناطق ذات التراث الثقافي و التاريخي كالحفريات و الآثار 

  

  . المعدل والمتمم التعمير  المتعلق بالتهيئة و،  90­29رقم القانون من  16المادة ، نص انظر ) 1

راضي التي تشغلها بنايات متجمعة و المساحات الفاصلة بين هذه البنايات ، كالمساحات الخضراء القطاع كل الأيشمل هذا ) 2
  . المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل والمتمم  90­29من القانون رقم  20الحضرية بنص المادة  تو الحدائق و الغابا

سنوات  10ي المبرمجة للتعمير على المدى القصير و المتوسط في أفاق يقصد به القطاع القابل للتعمير ، و يشمل الأراض) 3
  .حسب جدول من الأولويات بنص نفس المادة من نفس القانون 

  .من نفس القانون  22سنة بنص المادة  20يشمل هذا القطاع الأراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد في آفاق ) 4

قابلة للتعمير مع إمكانية وجود حقوق للبناء بشرط أن تكون محددة بدقة و بنسب تتناسب يشمل هذا القطاع الأراضي غير ال) 5
  . من نفس القانون  23مع الاقتصاد العام لهذه المناطق بنص المادة 



  

  

 

  . )1(التاريخية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأملاك الوطنية و حماية البيئة و الموارد الطبيعية 

 90­29من القانون  38إلى  31فقد تناولته المواد من ،   POSلأراضيأما مخطط شغل ا       

الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات  )2( 91­178أما التفصيل فقد جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

 05­318المرسوم التنفيذي رقم  شغل الأراضي و المصادقة عليها ، المعدل والمتمم بمقتضى

يحدد « و ـه بلدية أو جزء منها ، وهـذا المخطط يغطي و ،  2005سبتمبر  10المؤرخ في 

بالتفصيل ، في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ، حقوق استخدام الأراضي ، 

  . )3( »... البناء  و

و المقصود بما ورد في هذا التعريف هو أن مخطط شغل الأراضي عبارة عن أداة يمكن من خلالها 

الحضري لكل منطقة ، من خلال تنظيم حقوق البناء على الأراضي و كذا تبيان كيفية تحديد الشكل 

استعمالها ، لاسيما فيما يتعلق بنوع المباني المرخص بها و حجمها ووجهتها ، و حقوق البناء 

  . المرتبطة بملكية الأراضي ، و الارتفاقات المقررة عليها ، و النشاطات المسموح بها 

ط التوجيهي للتهيئة و التعمير يلعب دورا تقديريا على المدى الطويل و مخطط شغل فالمخط       

التنفيذي  اتجاهات المرسوملهذا يجب أن تندرج  و . )4(الأراضي يلعب دورا تنظيميا متوسط الأجل 

في نفس اتجاه  ،تقسيم محيطها  هياكلها و تجهيزاتها ، و تها وآفي وضعه لبرامج المدينة و منش

بعبارة أخرى يجب أن يأخذ المرسوم التنفيذي المنشئ للمدينة الجديدة  .نفا آطات المذكورة المخط

بعين الاعتبار التقسيم الذي تضمنه المخطط التوجيهي لتهيئة الإقليم للأراضي من حيث قابليتها و 

ـلى هـذه ع...) السكن ، العمل ، التجارة(عدم قابليتها للتعمير و كيفية توزيع المناطق الوظيفية 

الأراضي بمـا ذهـب إلـيه مـخطط شـغـل الأراضـي مع بعض التغييـرات المتعلقة 

  .   بـالمصلحة الـوطنية جـوازا 

  . 11المرجع السابق ، ص  منصور مجاجي ،) 1

المحدد لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة  ، 28/05/1991، المؤرخ في 91­178المرسوم التنفيذي ) 2
المؤرخ في  05­318المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي ،  26، العدد ر.توى الوثائق المتعلقة بها، جليها و محع

  . 62ر ،العدد .،ج 10/09/2005

  .المعدل والمتمم التعمير  المتعلق بالتهيئة و،  90­29رقم القانون من  31المادة  ، نص انظر )3

  . 10ص  حسينة غواس ، المرجع السابق ،) 4

  



  

  

 

  . )1(إلا أنه يجب التذكير أن إنشاء المدن الجديدة هو مشروع ذا منفعة وطنية 

فإن  المعدل والمتمم ، المتعلق بالتهيئة و التعمير 90­29القانون رقم  13نص المادة حسب  و

المشاريع ذات المصلحة الوطنية ، تفرض نفسها على كل من المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

PDAU ، على مخطط شغل الأراضي  وPOS  ، و هذا معناه أن مخطط المدينة الجديدة يفرض

  .على مخطط شغل الأراضي  و، التوجيهي للتهيئة و التعمير نفسه على كل من المخطط 

  :هي  ، و )2(كما يجب أن يشتمل نص الإنشاء على بعض المشتملات الضرورية        

م ــوم التنفيذي رقـرسـنية ، مثلا المـات المعـديـبلـللدية أو اـالب رـمية أو ذكـسـت -

التي  ،تضمن في مادته الثانية اسم البلدية  ، ، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوعينان 04­96

 :تقع عليها المدينة الجديدة لبوعينان  بقولها 

  .»ان تقع المدينة الجديدة لبوعينان بولاية البليدة ، على إقليم بلدية بوعين« 

كما يجب أن يحدد المرسوم محيط تهيئة المدينة الجديدة ، الذي يشمل كامل تراب البلدية أو  -

في الأخير البرنامج العام  البلديات المعنية ، أو جزء منها ، كما يحدد محيط حماية المدينة ، و

لوظائف أو كذلك ا ، و الخ...للمدينة أي فضاءات السكن ، التجهيزات ، المنشآت ، المؤسسات 

 الخ... مدينة رياضية ، تكنولوجية ، سياحية  : المهام الأساسية للمدينة 

  . مثلا المدينة الجديدة بوعينان ، من مهامها الرئيسية النشاطات الرياضية و الترفيهية

و هـو مخطـط تهيئة ، أن هـذا الإجراء وحده غـير كافي مما يستوجب إجراء آخر يدعـمه  إلا

  . )3( "الخاصة  للأعمال العـمومية و هو وثيقة مرجعـية لمشاريع مشتركة و "يدة و المدينة الجد

  :ذلك لـ  يجب أن يتجسد بمرسوم و التصديق على مخطط تهيئة المدينة الجديدة ، و

  

  .، المتضمن شروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها  02­08من القانون رقم  05انظر ، نص المادة  )1
  .من نفس القانون  06المادة  انظر ، نص )2
، و التصديق  ، الإعداد مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات التلقينوزارة تهيئة الإقليم والبيئة و السياحة ،  )3

  . 11، ص  2010، على مخطط تهيئة المدينة الجديدة و كذا الإجراءات التشاورية و التحكيمية 
  
  



  

  

 

Ø القطاعات  يضمن أولا الصفة ما بين. 

Ø مخطط للتنمية  يشجع ثانيا تنفيذه كجهاز وحيد للتهيئة ، و العمران و. 

  :يحدد مخطط التهيئة  و

Ø المتعلق بإنشاء المدن  02­08من القانون  06هذا ما تضمنته المادة  المهام و التصور و

 ) .المهمة العامة ( الجديدة 

Ø من  04هذا ما تضمنته أحكام المادة  و الكثافة ، شروط البناء و المخطط العام للمدينة و

 ) .المهمة العمرانية ( المرسوم 

  : )1(، يحدد المخطط  التعمير في مجال التهيئة و و

Ø محيط حماية المدينة الجديدة  و التهيئة ، حدود محيطات التعمير و. 

Ø  المخطط العام للمدينة ، شروط البناء و الكثافة العامة. 

Ø ، تزامات للحماية ضد المخاطر الكبرى الال و الخدمات ، العوائق. 

Ø  التخصيص الشامل للأراضي ، إسنادا بالبرنامج المخصص للمدينة الجديدة. 

Ø  قانون التعمير الخاص بالأحياء. 

Ø الأنشطة تموقع التجهيزات الكبرى ، الهياكل ، برامج الإسكان ، الخدمات و  . 

Ø اللاسلكي  للشرب ، الطاقة و الثانية ، جر المياه الصالحة و تخطيط الشبكات الأولية. 

Ø  المنشآت ذات المصلحة العمومية. 

Ø  جهاز النقل. 

Ø  جهاز تسيير النفايات. 

Ø  برنامج العمل العقاري. 

Ø ، و المنشآت العمومية لكل قطاع  برنامج التجهيزات الجماعية. 

Ø  التعليمات المطابقة لمحيط الحماية. 

  

، و  ، الإعداد وع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات التلقينمشروزارة تهيئة الإقليم والبيئة و السياحة ،  )1
، ص  2010 ، المرجع السابق ،التصديق على مخطط تهيئة المدينة الجديدة و كذا الإجراءات التشاورية و التحكيمية 

  .15-14ص 

  

  



  

  

 

  :و يحتـوي مخـطـط التهيئـة عـلى 

 .الأهداف الموجهة للمدينة الجديدة المبادئ و التوجيهات تطابقا مع : تقرير تقدمه  -

 .نظام يحدد القوانين المطبقة على كل قطاع على حدة  -

 .تقارير تخطيطية  -

 .مخطط انجاز التجهيزات و المنشآت  مخطط العمل العقاري و -

  :التصديق عليه على مستويين  يتم فحص مخطط المدينة الجديدة و و

  .ما بين الوزارات   - 1

  .كومي على الصعيد الح  - 2

 و على دراسة مشروع مـخطط الـتهيئة ، يـرتكز فحص و رأي اللجنة ما بيـن الوزارات ، و

  .ول مـشـروع المخطط ـالإدلاء بـالآراء ح

هـي  و  ،المستعرض  إطار مناسب للتشاور الواسع ما بين القطاعات و فاللجنة ما بين الوزارات ،

  :تتكـون مــن 

  .جمـوع الـوزراء هـم م و:  ممثلي الدولة   – 1

هم الولاة ، المجلس الشعبي  و: المنتخبين على مستوى الجماعات المحلية  ممثلي الدولة و – 2

  .الولائي ، المجلس الشعبي البلدي ، مدراء مؤسسات المدن الجديدة 

المصادقة النهائيين على مخطط تهيئة المدينة الجديدة من اختصاص  في الأخير يبقى التحكيم و و

  .يصادق عـليها بمـرسـوم تنفيـذي  ومة والحك

  

  توزيعها في الجزائر أنواع المدن الجديدة و :المبحث الثاني 

ر ـديدة ، من أهم معالم التغييـرة إنشاء المدن الجديدة أو التجمعات السكانية الجـتعد ظاه       

ديدة عناية و اهتمام لقد لقيت ظاهرة إنشاء المدن الج و التجديد في أنماط العمران الحضري ، و

أثار التضخم الحضري ، كازدياد الحاجة للسكن و العمل و و كوسيلة مثلى لمعالجة مشاكل  ،الدول 

  الخ... الخدمات 

أو بغرض تلافي  ،أو بغرض إقامة مشروعات اقتصادية عملاقة ، صناعية أو زراعية أو خدماتية 

المواضع المناسبة لإنشاء  داف يجب اختيارمن أجل الوصول إلى هاته الأه الملوثات البيئية ، و

  .، إما بداخل العواصم و المدن التقليدية القديمة ، و إما بعيدا عنها أو بجوارها المدن



  

  

 

على ا هذا ما أدى إلى ظهور عدة أنواع للمدن الجديدة ، إما بناء على أهداف إنشائها ، و إما بناء و

  . )المطلب الأول ( ر هو الشائع هذا المعيار الأخي ، و) مواقعها ( مواضعها 

و في الجزائر شهد المجال العمراني ، تحولات جوهرية و متسارعة الوتيرة في جميع        

عدم التجانس  و ،من أبرزها انتشار ظاهرة التباين و القطيعة بين الشمال و الجنوب  ، ويحنواال

وة على غياب العلاقة التكاملية بين اختلال التوازن داخل المدينة الواحدة ، علا بين المدن ، و

  .غياب الانسجام  و إلى انهيار الإطار المعيشي ، الريف و المدينة ، مما أدى

التنسيق بين  المستدام للتنمية ، عبر كامل التراب الوطني ، و التوزيع المتوازن و بهدف إعادة و

كان الحل الأمثل لهذه المعادلة  منسجمة ، العيش ضمن مدن حيوية و أقاليمها المختلفة ، و المدن و

 إنقاذا والاجتماعي ،  لها من التخلف الاقتصادي و إنقاذا ،الجنوب  غزو الهضاب العليا و ،الصعبة 

في الجنوب  ذلك بإطلاق سياسة المدن الجديدة في الهضاب العليا ، و للشمال من اكتظاظه ، و

  ).اني المطلب الث( كأساس و في المناطق الشمالية كاستثناء 

  

  )أصنافها(  تموضع المدن الجديدة: المطلب الأول 

مدى استقلالها  من جهة ، و حسب موقعها بالنسبة للمدينة الأم ،تختلف أنواع المدن الجديدة        

  .اقتصاديا من جهة أخرى 

، فمنها التي تبرمج في مناطق غير معمرة ) الموضع ( أخذا بمعيار الموقع  فهناك عدة أصناف

  اعتمد هذا النوع في دول أوروبا الشرقية إلى كونها مستقلة اقتصاديا ، و درجة الأولى ، إضافةبال

  . )الفرع الأول  (أوروبا الغربية   و

) الكبيرة (  التي تتبع المدينة الأم ،أما النوع الثاني الذي تعالجه دراستنا هو المدن الجديدة        

قد استحسن هذا النوع في دول أوروبا  و ،رغم قربها منها  تستقل عنها مجاليا و ،في اقتصادها 

  . )الفرع الثاني (  الغربية 

،  الأصلية (ز بتبعيتها التامة للمدينة الكبيرة ـتتمي ،الث ـن نوع ثـا مـدنـناك مـه و       

 تتبعها اقتصاديا و ، فهي تقع داخل إقليمها الحضري لا يفصلهما سوى حائل طبيعي ، و) الأم 

  ).الفرع الثالث ( صناعيا 

  



  

  

 

  المدن المستقلة : الفرع الأول 

هي ذات كيان مستقل ،  دن الواقعة خارج المناطق المعمرةالمو يطلق عليها أيضا اسم        

لكن لديها مقومات الاستمرار ، حيث أنها تخطط  و ،، لا تعتمد على مجتمع موجود اقتصاديا

حيث تسعى لبناء قاعدة اقتصادية  تحقق بها التوازن  . )1( للوصول لأهداف مختلفة بجانب الإسكان

على مستوى  محيطها و تكون أداة جذب للسكان و بالتالي تحقق نوعا من الإستقلال عن المدينة 

  . الأصلية 

ر بنطاق ـتأثتلا أو هي مدينة جديدة مستقلة ذاتيا ، و بعبارة أخرى هي تجمع تنموي كبير ، 

يعتمد هذا القطب على  وقع خال ، ومبالقطب المستقل ، حيث يكون ب كما يسمى.  )2(عمراني 

  .مقومات نموه ، فهو ذا قاعدة اقتصادية مستقلة 

 و ، بها خاصة اقتصادية مقومات و قواعد على تنشأ و كبيرة استيعاب نسب ذات مدن يه و       

 المستقلة المدن تقام كما ، تبادليةال بالعلاقات يختص فيما بالإقليم القائمة المدن من يأ على تعتمد لا

 أمثلة من و ،ي الإدار و يالماد الاستقلال لها لتحقق كافية بمسافة القائمة المدن عن تبعد مواقعي ف

 مدينة ، الجديدة العرب برج مدينة ، رمضان من العاشر مدينة مصر يف المستقلة الجديدة المدن

دف إلى ضمان ـن سياسة عمرانية ، تهـع ن المدنـمذا النوع ـيعبر ه و . )3( الجديدة النوبارية

 ما أسلفـون كـإن اختيار الموقع يكـذا فـله و. واحد ـن الـم الوطـتنمية متوازنة لأقالي

ن ـواطـواد الأولية ، التي تسمح ببناء مـر المـذا إمكانيات اقتصادية، مرتبطة بتوف ر ،ـذكـال

  .  )4(ا ـف معـنشاطات و الوظائـيا للرافـوازنا جغـن تـضمـة يمكنها أن تـللصناع

  

  . 47داليا حسين محمد الدرديري ، المرجع السابق ، ص . د  )1

دراسة حالة الحزام الأول ، مخبر التهيئة العمرانية : عمر الشيهاني ، المدن الجديدة بالجزائر بين المشروع و التطبيق ) 2
  . 44، ص  2001ماي  23و  22جديدة ، لماذا ؟ ، يومي زواغي قسنطينة ، ملتقى وطني تحت عنوان المدينة ال

إلى  12، مؤتمر الأزهر الهندسي الدولي التاسع ، من  سيد عباس علي ، استراتيجيات و آليات تنمية المدن الجديدة بمصر )3
: 244، جامعة أسيوط ، مصر ، ص  2007أفريل  14  

http// www.cpas-egypt.com/pdf/Baher/Dr/008.pdf                  

  . 125خلف االله بوجمعة ، المرجع السابق ، ص . د ) 4
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مثل ريودي  و .و أوروبا الغربية  أوروبا الشرقيةفي دول أيضا قد اعتمدت مثل هذه المدن  و

   .شادينغا بالهند  جانيرو بالبرازيل ، و

  

  ةـالمدن التابع: الفرع الثاني 

هي تتبع المدينة الأم اقتصاديا لوقوعها  العاصمي ، و هي تجمعات واقعة في نطاق التأثير و       

هي المدن التي يتم  بعبارة أخرى. غالبا ما تكون في موقع خال  و .(1)  ضمن نطاق نفوذها

المناطق المجاورة  و ذلك بجمع العديد من الأحياء انجازها في مناطق غير مركزة عمرانيا ، و

الهدف منها هو امتصاص النمو الحضري للحد  و لجديدة و توطن عليها المدن ا للمدينة الكبيرة ،

و في المقابل النهوض بتلك الأحياء و بعث التنمية فيها و لو نسبيا لأن الهدف  . الفوضويمن البناء 

  .الأول من بنائها هو امتصاص الفائض السكاني و ليس بناء قاعدة اقتصادية 

 على المتزايدة السكانية الكثافة لامتصاص منها لقرببا و الأم المدينة حولهذه المدن  تقام و       

 مقومات و عمل فرص خلق و المرافق عن العبء بتخفيف التابعة المدينة تقوم و،  القصير المدى

 ، مايو 15 مدينة مصر يف التابعة الجديدة المدن تهاأمثل من و ، الأم المدينة مع ترتبط اقتصادية

  . )2( القاهرة حول العشرة العمرانية التجمعات ، العبور ينةمد ، بدر مدينة ، أكتوبر 6 مدينة

ا ـي لا تخضع لنطاق سلطتهـفه. المدينة الأم  نـكلم م 100 إلى 20تقع هذه المدن على بعد  و

   .لكنها تدور في فلكها الاقتصادي  و

 م بالفعل ،اقتصاديا على مجتمع قائ زيائيا وـن مجتمع يعتمد فيـذه المدن الجديدة هي عبارة عـفه

إذا كانت فرص العمل خارج المدينة ، فإنها تصبح كسكن ليلي للسكان ، فتكون كمراكز سكنية  و

  .في ظل غياب القاعدة الاقتصادية فقط 

، تعليم ـود إمكانية الـقل خدمات مطلوبة مع وجأ سكني كبير ذي كثافة سكانية عالية ، فهي امتداد

   . )3(قل استخدام للأراضي أ و

  . 44المرجع السابق ، ص مر الشيهاني ، ع )1

  . 243سيد عباس علي ، المرجع السابق ، ص ) 2

  . 47داليا حسين محمد الدرديري ، المرجع السابق ، ص . د  )3



  

  

 

النشاطات في تجمع عمراني  إلى تفادي تجميع السكان ، و يهدف هذا النوع من المدن الجديدة ، و

كما  .حداثه لاختلال ظاهر مع بقية التجمعات هذا من جهة إ واحد ، خشية تطور هذا الأخير ، و

إعادة توزيع السكان ،  ذلك باستقطاب و يهدف إلى فك الخناق عن المدن الكبرى الواقعة بقربها ، و

قد تبنت هذا النوع من المدن الجديدة ، دول أوروبا  و .بالتالي تخفيف الازدحام من جهة أخرى  و

 .الجزائر  هولندا ، و يا وبريطان فرنسا وـة كبيالغر

  

  التوأميةالمدن : رع الثالث ـالف

ي ـه و ، المدن المستقلة نسبياأو  المدن الواقعة ضمن الإقليم الحضريتدعى أيضا  و       

 ة ،ـن البنية الأساسيـادة  مـق إمكانية الاستفـتحق و المدينة ، داخلمرانية مستحدثة ـتجمعات ع

  . )1( مرانيةـقي خارج الكتلة العـاللجوء إلى الامتداد الأفدون  الخدمات القائمة ، و

 بعض يف الأم بالمدينة وثيق اتصال على لكن و الاقتصادية قاعدته له عمرانيا توسعا تمثل و

 سويف يبن مدينة مصر يف التوأم الجديدة المدن أمثلة من و ، الخدمات من الأعلى المستويات

 الأقصر ، )أخيم( الجديدة سوهاج مدينة ، الجديدة أسيوط مدينة ، الجديدة المنيا مدينة ، الجديدة

   . )2( الجديدة أسوان ، )طيبة( الجديدة

، وفق استمرارية في العمران از مدن جديدة داخل المدن الكبيرةي إذن عبارة عن انجـهـف       

ترتبط بها  بين المدينة الأم فاصل طبيعي ، و ر ، يفصل بينه وـعلى شكل تجمع تنموي صغي

رك، االدانم على رأسها دينافية ، وـذا ما حدث في البلدان الاسكنـه .خدميا  اقتصاديا و صناعيا و

  .السويد  فلنداه ، و

تفتقر  المقترحة صغيرة الحجم ، و" المدينة الجديدة " إلى هذا النوع إذا كانت  يتم اللجوء و

نه خلق التوازن مع المدينة أي من شالذ رص العمل ، وـلى عدد مقبول من فإ ، وللتجهيزات

 (Evry) ريـإيفمدن الضاحية الباريسية ، أي كل من مدينة  و ـهمثال ضل ـلعل أف الكبيرة ، و

   .(Cergy Pantoise) سارجي و

  

 . 44، ص عمر الشيهاني ، المرجع السابق  )1

  . 243سيد عباس علي ، المرجع السابق ، ص ) 2



  

  

 

  أسبابه ن الجديدة في الجزائر وتوزيع المد: المطلب الثاني 

 اعتمدت توزيعا يمتد على أربعة ،ديدة في الجزائر ـأن سياسة المدن الج رأينا سبق أن       

: مثل  ،أو تجمعات موجودة  ويةـ، يتضمن كل طوق عدة مدن جديدة ، منها ما كان فوق أن أطواق

   .ة ، بوينان ، العفرون ، الناصري) سيدي عبد االله ( المعالمة 

 و ا ،ـيهـر فـنظـادة الـم إعـــه تـنأ إلا .منها ما كان جديد كل الجدة على موقع بكر  و

  :ي ـه)1(ور ـلاث صـر ثـزائـي الجـدة فـديـدن الجـت المـأصبح

سيدي عبد : ) التل فيالأول  مدن الحزام(تتحكم في التوسع الحضري  المدن الجديدة للامتياز ، و -

 .ز االله ، بوينان ، عقا

 .بوغزول : ) الهضاب العليا فيالثاني  مدن الحزام(المدن الجديدة لإعادة التوازن الإقليمي  -

 .المنيعة ، حاسي مسعود : ) الجنوب فيالثالث  حزامالمدن (المدن الجديدة لدعم التنمية المستدامة  -

دة توازن هاته تهدف إلى إعا ن التاج الأول ، تعنى بالفضاء العاصمي ، وـفالمدن الجديدة م

 اقتراحلقد تم  ، و غيرها من المعضلات المنطقة ، التي أضحت تعاني ظاهرة التركز الحضري و

الفرع ( ، الناصرية  سيدي عبد االله ، سيدي عمار ، العفرون ، بوعينان: هي  خمس مدن جديدة و

  . )الأول 

تميز به هذه الأخيرة من تنوع أما مدن التاج الثاني ، فخصت منطقة الهضاب العليا ، لما ت       

اعتبارا أيضا لموقعها و بالتالي إمكانية مساهمتها في فك الخناق  لظروفها المادية ، و الطبيعية ، و

ثلاث  اقتراحتم  عن الجزائر العاصمة ، و إعادة التوازن الإقليمي ، فهي تشكل منطقة جذب ، و

  . )رع الثاني الف(  بوغزول ، مولاي سيلسن ، إمدغاسن: مدن جديدة 

، و التي  أي المنطقة الصحراوية من التراب الوطني ،أما مدن التاج الثالث فموجهة للجنوب        

الموارد الهامة بها  خلوها من حيث السكان ، بالإضافة إلى تتميز بشساعتها  من حيث المساحة ، و

  اقات ـوجه إلى تنمية الطـالت ذلك من خلال المستدامة ، و و المهملة ، كما تهدف إلى دعم التنمية

  

  
سنة ،  61العدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، المتضمن المصادقة على ،  29/07/2010، المؤرخ في  02-10قانون ) 1

  . 83، ص  2010

  و حاسي  ،متليلي الجديدة  ثلاث مدن جديدة و هي المنيعة ، و اقتراحقد تم  الجديدة و المتجددة ، و



  

  

 

  .سنتناول في كل فرع أسباب هذا التوزيع  ، و )فرع الثالث ال( مسعود 

   .از ، رأس فلكون عق: مدينتين بوهران هما  اقتراحكما تم 

لا طاقات  كل هاته المدن الجديدة ، إلا أنه لا الموارد المالية ، و اقتراحعلى الرغم من  و       

اريع ـد جميع مشـتجسي يق وـتحق واجهة متطلباتـالإنجاز ، و لا الخبرة المطلوبة يمكنها م

المدن المقترحة ، مما حتم عملية المفاضلة ، و الأخذ بمبدأ الأولوية ، و التي حازتها مدن الجيل 

  :الأول كما سميت ، و المتمثلة في 

هي سيدي عبد االله ، و البقية قيد  منها وة شرع في إنجاز واحد مدن التاج الأول الخمس ، و

  .الدراسة 

ذلك لأن حاسي مسعود الأم  تاج الثالث ، حيث شرع في إنجاز حاسي مسعود الجديدة ، والو مدن 

  .منطقة ذات أخطار كبرى 

   .أما إنشاء المدينة الجديدة بوغزول ، فكان المشروع الأسبق في كل هاته المدن 

تمثل مدن  الجديدة التي تم الإجماع على انجازها و التيالتالية تبين مواضع المدن  )1(الخريطة  و

  .الجيل الأول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 2006، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، أكتوبر  السياحة البيئة و وزارة تهـيئة الإقليـم و: الـمـصـدر ) 1

  تـمـوضـع المـدن الجـديـدة:  01الخـريطـة رقـم 



  

  

 

  

  



  

  

 

  المدن الجديدة الكابحة للتوسع الحضري :الفرع الأول 

أداة  يجعلهاالمدن و بهذه الصورة ، من  النوعفهذا  ، لجديدة من التاج الأولالمدن اهي  و       

رض السيطرة على التوسع العمراني العاصمي ، ـرافع لفك الاكتظاظ ، حيث برمجت بغ للتنظيم و

على الخصوص الجزائر  ، و ذات تنافسية اقتصادية كي تصبح مساحات للتكنولوجيا العالية ، و و

  . العاصمة

ح إنجاز المدن الجديدة أيضا بهيكلة فضاء النفوذ العاصمي ، من خلال إنشاء أقطاب ثانوية يسم و

و بالتالي حماية الأراضي الفلاحية ، و  ،تحديد توسيع تخوم حواضرها  قادرة على دعم تنميتها ، و

لقيام قد اقترحت المدن الخمس السابق ذكرها ل و .الفضاءات الطبيعية القيمة  أطراف الغابات ، و

  :هي  بهاته المهام و

  بد االلهـدي عـيـس: أولا 

نص على تسميتها  ، الأولىإلا أن مرسوم إنشائها في مادته  ،" المعالمة " تسمى أيضا  و       

   .سيدي عبد االله 

ن العاصمة ، ـرب مـإلى الغ كيلومترا 30عـلى بعـد بد االله ـدة سيدي عـتقع المدينة الجدي

  .ي الجزائر العاصمة ـوزيع الوظائف فـادة تـاسما في إعب دورا حـلعـث تـحي

 ، ، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة سيدي عبد االله 04­275المرسوم التنفيذي رقم حسب  و

 2004سبتمبر  05المؤرخ في 
  .هكتارا  ) 7000( تقدر مساحتها بـسبعة ألاف  )1(

عملية التصريح بالمنفعة العمومية لل ، المتضمن 06­233ثم صدر بعدها المرسوم التنفيذي رقم 

  حيث نص ،  )2(  عبد االله هياكل المدينة الجديدة سيدي و تجهيزات و ض منشآتـالمتعلقة بإنجاز بع

  

  

 ، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة سيدي عبد االله،  05/09/2004المؤرخ في ،  275 -04المرسوم التنفيذي رقم  )1

  . 2004، سنة  56ر ، العدد . ج 

عملية المتعلقة المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لل،  04/07/2006المؤرخ في  ، 233-06المرسوم التنفيذي رقم  )2

  . 2006، سنة  45ر، العدد . ، ج  هياكل المدينة الجديدة سيدي عبد االله و تجهيزات بإنجاز بعض منشآت و

 

  



  

  

 

  : يلي  ات كماعلى المساحة التي شرعت فيها الانجاز 02في مادته 

أو الحقوق العينية العقارية ، المستعملة لإنجاز / تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و« 

هكتار ، تقع في  1800  بـهياكل المدينة الجديدة سيدي عبد االله تجهيزات ، و بعض منشآت ، و

  .»زرالدة ، و الدويرة  بلديات المعالمة ، و الرحمانية ، و إقليمتوزع على  ولاية الجزائر ، و

ليست النهائية ، فقد صدر مرسوم آخر تضمن نصا يغير  للإنجازأن هذه المساحة المقررة  إلا      

المتمم  المعدل و 08­249رقم  المرسوم التنفيذيهو  كبر من سابقتها ، وأجعلها  هذه المساحة و

ض ـبع بإنجازلية المتعلقة المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعم 06­233للمرسوم  )1(

  .هياكل المدينة الجديدة سيدي عبد االله السالف الذكر  و زاتو تجهي تآمنش

تقع في إقليم  هكتار ، و 2600قـدر بـ ت ة الإجماليةـأن المساح 02يث نص في مادته ـح 

رة ، ـدويـدة ، و الـتوزع على إقليم بلديات المعالمة ، و الرحمانية ، و زرال ولاية الجزائر ، و

  .و السويدانية 

تتمثل المهام أو الوظائف الأساسية للمدينة الجديدة سيدي عبد االله ، في التكنولوجيا  و       

 . )2(كذا مهام الدعم المتصلة بها  و البحث الجامعي التكوين و و دمةـالمتق

  : )3(  بـ حيث برمجت لتقوم

 .تبديل الوظائف المترو بولية للعاصمة  •

 .مراكز للبحث ، مصانع  علمي وتكنولوجي ، جامعة ، مخابر و تطوير قطب •

 .كما تقترح إطار حياة من النوع الرفيع  •

 .ساكن  200.000تضم   منصب شغل ، و 50.000و سكن  50.000و برمجت بها  •

  ...حظيرة عمرانية  قطب صحي ، و قطب إداري الاتصال و قطب للإعلام و •

 

  

. ، ج  06­233لمرسوم التنفيذي رقم ، المعدل و المتمم ل 03/08/2008، المؤرخ في  08­249المرسوم التنفيذي رقم  )1
  . 2008، سنة  45ر، العدد 

  .، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة سيدي عبد االله  04­275من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  ، نص انظر) 2

  .نفس المرسوم من  05المادة ، نص انظر  )3

  :يدة سيدي عبد االله لها سبع أقطاب هي فالمدينة الجد



  

  

 

 الأمن الوطني ، قطب اع وـطب الدفـقطب الجامعي ، قـدمة ، الـب التكنولوجيا المتقـقط

طب الصيدلي ـالصحة ، قطب الإعلام ، القطب الإداري ، قطب تكنولوجيا الإعلام والاتصال ، الق

 . )1(و البيوتكنولوجي 

  انـوعينـب: انيا ـث

أنها لا تزال قيد  لرغم من صدور المرسوم التنفيذي المنشئ لهذه المدينة الجديدة ، إلاعلى ا       

المتضمن إنشاء  و )2( 04­96المرسوم التنفيذي رقم صدر  2004 أفريلفمع مطلع  .الدراسة 

مدينة جديدة تسمى المدينة   أتنش«  :على  الأولى، حيث نص في مادته المدينة الجديدة لبوعينان 

لى إقليم بلدية بوعينان ، ـولاية البليدة عـتقع المدينة الجديدة لبوعينان  ب و . »دة لبوعينان الجدي

  . هكتار )2175( سبعين  خمسة و مائة و و تقدر مساحتها بألفين و

، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية  )3( 06­231رقم التنفيذي  صدر المرسومثم        

الذي تضمن  و ، بعض منشآت و تجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوعينان للعملية المتعلقة بإنجاز

  .هكتار  350المقدرة بـ  و ، في انجازها البدءالمساحة المقرر  02في مادته 

 مـرسوم التنفيذي رقـللم دل و المتممـالمع ، )4( 08­248رقم التنفيذي  در المرسومـم صـث 

 حيث قدرتازها ـي انجـف ءدـرر البـالمساحة المق عدلالذي  و ر ،ـالسالف الذك 06­231

  .هكتار 1000بـ 

 

1) Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , La Ville Nouvelle de Sidi 
AbdEllah , Juin 2010 , p 54 . 

ر، العدد . ، ج  بوعينانللمدينة الجديدة المتضمن إنشاء ا،  01/04/2004المؤرخ في ،  96-04المرسوم التنفيذي رقم  )2
  . 2004 ، سنة 20

، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة  04/07/2006، المؤرخ في  231-06رقم المرسوم التنفيذي  )3
  . 45ر ، العدد . بإنجاز بعض منشآت و تجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوعينان ، ج 

ر ، . ج ، 231-06رقم لمرسوم التنفيذي ل المتممالمعدل  03/08/2008المؤرخ في  ، 248-08رقم نفيذي المرسوم الت )4
  . 45العدد 

  . )1(يهية ـفي النشاطات الرياضية و الترف تتمثل الوظائف الأساسية للمدينة الجديدة بوعينان ، و



  

  

 

يكولوجية ، إهي مدينة  لثاني ، ووعينان ، تنتمي لفضاء التاج الأول و اـالمدينة الجديدة ب و       

ن الفلاحة ، و ـي مياديـي الميدان البيوتكنولوجي ، مع تطبيقات فـتتوجب إنشاء قطب ممتاز ف

كما أنها برمجت أيضا لتقوم بتبديل الوظائف  . )2(الصحة مع التعاون مع مدينة سيدي عبد االله 

ز ـمرك مركز دولي للأعمال ، وتطوير قطب علمي و تكنولوجي ،  المترو بولية للعاصمة ، و

البيوتكنولوجيا ، ناهيك عن  ير شعبة علوم الأحياء ووبالإضافة إلى تط .ترفيهي  رياضي و ثقافي و

 .توفير إطار للحياة من النــوع الرفيــع 

 منصب شغل و 60.000ساكن ، و  150.000أن تستوعب هذه المدينة الجديدة  مقرر و

 ا حصتها من هذه المدينة ، حيث برمج إنشاء مركز وطني للبيئة وللبيئة أيض و .سكن م 35.000

  . (3)مخبر جهوي للبيئة  التنمية المستدامة ، و

 حي و ، رياضية قصر المؤتمرات ، أكاديمية خمس نجوم ، و كما برمجت بها فنادق أربع و       

يفترض نقل وزارة الشباب  هم من كل هذاالأ ولمبية ، وألجنة  اتحادية و و مقر فدرالي ، و ولمبيأ

و هذه الخطوة إن تمت فعلا فهي نقلة جبارة حيث . (4) الرياضة إلى هاته المدينة بحكم وظائفها  و

و هذا هو المرجو من سياسة المدن . تصبح هذه المدينة مقر استقطاب لكل ما يتعلق بالرياضة 

لعاصمة الذي تعانيه يوميا جراء الجديدة، فنقل الوزارات و توزيعها فيه نوع من فك الخناق عن ا

 .تمركز الإدارات 

  بعة  اكان هذا بالنسبة لمدن التاج الأول التي صدر مرسوم إنشائها ، كما تقرر إنشاء مدن أخرى  ت

  

  .، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة بوعينان  96-04من المرسوم التنفيذي رقم  02 المادةنص  ، انظر  )1

2) Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , Les Deux Villes Nouvelles 
de Boughzoul et Bouinan : Création , Organisation , Fonctionnement , Programme , Octobre  2003 
, p 10 . 

  .دة لبوعينان ، المتضمن إنشاء المدينة الجدي 96-04من المرسوم التنفيذي  05المادة ، نص انظر  )3

4) Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , Rapport Sur Les Villes 
Nouvelles En Algérie, Septembre 2001 , p 04 . 

  

  



  

  

 

  لى إعادةإ لنفس التاج ، لتخفيف الضغط عن  العاصمة ، و امتصاص تدفقات الهجرة المحدثة ، و

و هذه المدن  .تشجيع التوسع الاقتصادي  الوسطى ، و - ة الحضرية الشماليةن إلى المنطقالتواز

 .هي لا تزال قيد الدراسة  العفرون ، و سيدي عمار ، و الناصرية و :هي 

الوسطى ، بعبارة أدق الجزائر  -لقد تضمن التاج الأول مدنا جديدة خاصة  فقط  بمنطقة  الشمال 

رى التي تعاني هي الأخرى معضلات عمرانية كبرى ، فقد تقرر أهمل بقية المدن الكب العاصمة ، و

لكنها تبقى مجرد حبر على  ، و از ، و رأس فلكونعق: هما  انجاز مدينتين جديدتين  بوهران و

  .لكن بدون هوية قانونية  ، و بقسنطينة شرع في انجاز المدينة الجديدة علي منجلي ورق ، و

دف إلى فك الخناق عن المناطق الشمالية ككل متكامل ، لاسيما أن مدن التاج الأول ، ته الأصل إن

  :، و ذلك لعدة أسباب على رأسها الجزائر العاصمة  المدن الكبرى و

الجنوب ليست وليدة الأمس القريب ، فالنظام الحضري بالجزائر ،  فالفوارق بين الشمال و       

 ، مردها الاستعمار الفرنسي بسياسته ذلك لأسباب تاريخية يتميز بهيمنة المدن الساحلية  و

ل فيه اليد العاملة الرخيصة ، ـريط الساحلي إلى مصنع كبير تستغـولت الشـ، التي حالاستغلالية

  .المعادن ، لتحول المواد الأولية نحو الخارج  تنهب المناجم و و

أدى  ي ، وهكذا تكون قد أحدثت خللا كبيرا على مستوى توزيع السكان عبر الإقليم الوطن و

من  الداخلية و استنزاف الجزائر الوسطى التمركز الهائل للمدن على الشريط  الساحلي ، إلى

  .استفحال عملية التصحر بها ، فضاعت الهكتارات من الأراضي الزراعية  السكان ، و

ية  و فكان أن تركزت السياسات التنموية على الأقاليم الساحلية ، لما لديها من مؤهلات تحت       

أن تتبع السياسة الاقتصادية ، فأقامت المجمعات السكنية  فوقية ، فما كان للسياسة العمرانية إلا

لتكون بمثابة أحياء عمالية ، و تحولت بذلك مدننا إلى مدن ضخمة أصبح  ،الجديدة بجانب المصانع 

  . )1(تسييرها صعب للغاية 

  

آفاق ، مجلة مخبر البحث في القانون و  واقع و: اسة العمرانية في الجزائر ، السي -عنابة  -البناء  مديرية التعمير و )1

  . 33، ص  2000العمران و المحيط ، 



  

  

 

في استيعاب النمو الديمغرافي المتنامي تبدو قاصرة بشكل ، هكذا أصبحت قدرات الشمال  و       

  .ه سيتزايد مستقبلا و هو اتجا،  % 70، حيث بلغت نسبة التعمير في البلاد بصفة عامة  كبير

يتركز بها  النزوح الريفي ، و ائيا بسبب حركيتها الخاصة وـرفت نموا استثنـفبالنسبة للمدن ع

، حيث قدرت نسبة عدد  2025في أفاق %  80من السكان الجزائريين ، و ستجمع %  60

بـ  2008و في سنة  % 58.30بـ  1998و في  % 31.40بـ  1966السكان الحضر سنة 

، و هو يفوق معدل الزيادة  % 3.53و يـقدر نموها العمراني و السكاني بـ  . )1( % 70

  .  )2( 1998 في سنة % 2.15الطبيعة المقدرة بـ 

الذين يقطن السواد الأعظم منهم  ، ريفية تشكل جزءا معتبرا من سكان المدنـفالهجرة ال

كذلك  زائر العاصمة ، وهران وبالمؤسسات البشرية الكبرى خاصة الساحلية منها كعنابة ، الج

فرز العديد من المشكلات الحضرية كازدياد الضغط على أهذا  و ) .المدينة الداخلية (  قسنطينة

الأراضي  المساكن القائمة ، ظهور المستوطنات العشوائية ، وجود مساكن متهالكة ، ارتفاع أسعار

  )3(  الخ... الضغط على الخدمات و ارتفاع نسب البطالة  و

 أصبح هذا الأخير يتحمل الآثار و )4(ساحل زاد التركز على التجمعات الرئيسية حول ال و       

كتلـوثه بالنفـايات الحضرية  الضغوط البيئية يعرف ظواهر التشبع و لعمراني ، واالثقيلة للتوسع 

  من الإقليم  % 4و هـو يمثل  .و الصناعية و استغلال موارده الطبيعية و انتشار البناء الفوضوي 

  

  

  . 22، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، ص  10­02ر ، القانون رقم ـانظ )1

 -الجزائر  -مدينة باتنة : رابح بن يحي ، عبد االله فرحي ، أثر النمو الحضري على استدامة المدينة و محيطها العمراني ) 2
  . 82، ص  2008، فبراير  137د نموذجا ، مجلة المدينة العربية ، العد

الصادرة أمين عبد االله حسن الأرياني ، التنمية المستديمة و تخطيط المدن الجديدة في مدينة صنعاء ، مجلة المدن العربية ،  )3
  . 50، ص  2000،  95منظمة المدن العربية ، الكويت ، العدد عن 

له أهمية بالغة في  بإمكانيات هائلة للتنمية سطحية و باطنية ، وكلم ، و يزخر  1200يمتد الساحل الجزائري على طول ) 4
المجال الاقتصادي و الاجتماعي و السياحي بشواطئه البحرية و مواقعه المينائية التي تشكل بوابة مفتوحة على المبادلات 

  .الخارجية 



  

  

 

من  % 43ة ، و قد بلغ عدد سكان الولايات الساحلية نسب % 59.4الوطني و معدل التعمير به 

  . )1( 1998سكان الوطن سنة 

يشمل كبح التوسع  تفادي التعمير المستمر لهذه المنطقة ، و مما يستوجب كبح التوسع ، و       

كذلك ضمان  و .بلدية شاطئية  92تم تعريفها من طرف مسح الساحل حول  ،تجمعا سكنيا  39

رات ، بتحديد المسافة  بين التجمعات كيلومت 5الإبقاء على نوافذ ساحلية طبيعية ، على مسافة 

 95 ـليتعلق الأمر بكبح التجاوز  و .كيلومترات  5المجاورة للساحل التي بلغت أو تجاوزت 

  . )2(بلدية  81تجمعا سكنيا شاطئيا ، تم تعريفها من طرف المسح الساحلي على مستوى 

نية في المجال الإقتصادي و و نظرا لأهمية الساحل بثرواته و موارده السطحية و الباط       

السياحي ، كما أنه نافذة المبادلات الخارجية و استغلاله بسلبية قد يؤدي إلى الإضرار به و التأثير 

و مع استمرار الاعتداءات على الساحل بشتى أنواعها ، تدخل المشرع . على بيئته و مكوناته 

بحماية و تثمين الساحل و الـذي  المتعلـق)3( 02-02لإصدار القانون  2002فبرايرأخيرا في 

جزيرات و جرف قاري و غيرها كما جاء ببيان  جاء فيه تعريف الساحل بمشتملاته من جزر و

السبل الكفيلة بحفظ و حماية هذه المناطق ، و كرست من خلاله فكرة الردع بوضعه لأحكام جزائية 

مناطق الساحلية سواء عند وجود صارمة ، كما منح هذا القانون للإدارة سلطة التدخل لحماية ال

  . إعتداء على سلامتها أو دون ذلك 

و قد اعتبر المشرع المواقع ذات الطابع الإيكولوجي أو الطبيعي أو الثقافي أو السياحي في        

وثائق تهيئة الساحل كمساحات مصنفة خاضعة لارتفاقات منع البناء عليها و هذا ما نصت عليه 

كما قد جاء هذا القانون . المتعلـق بحماية و تثميـن الساحل  02­02ن من القانو 05المادة 

  .    45إلى  37بجزاءات ردعية و قواعد جزائية متعلقة بالمساس بالساحل تناولها في المواد من 

 وسع المراكز ـذلك بتوجيه ت زم سياسة مرافقة للقوانين ، وـذا الضغط على الساحل يستلـإلا أن ه

1) M .Kacemi, La loi de protection et de valorisation du littoral en Algérie , colloque international, 
16­18 janvier , 2008, p01 : http//www.meshs.fr/documents/pdf/publication /actes /colloque - littoral 
/ Kacemi.pdf, visité le : 22/04/2010 . 

  . 61، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، ص  10­02انظر ، القانون رقم ) 2

  . 10ر ، العدد  . المتعلق بحماية الساحل وتثمينه ، ج ، 05/02/2002، المؤرخ في  02­02القانون رقم ) 3

http://www.meshs.fr/documents/pdf/publication


  

  

 

فيما يخص المساحات  و . )نحو المرتفعات ( الحضرية الموجودة نحو المناطق البعيدة عن الشاطئ 

سهول ( الأراضي الزراعية  ، فقد أصبح المجال الجزائري يعاني من استهلاك أخصبالزراعية 

، التي تشكل قاعدة للتنمية المستديمة لأجيال ) وهران غربا  متيجة في الوسط ، و عنابة شرقا ، و

 .سمنت المسلح عليها ذلك من جراء زحف الإ المستقبل ، و

الضغط المكثف على الفضاءات الحضرية ، نسيج إلى  إضافة ،كما نجم عن هذا التوسع السريع 

فهناك أحياء بكاملها توجد في حالة من التهميش سواء في . التجهيز  حضري ضعيف الهيكلة و

  .المراكز أو الضواحي 

 صعب ، يتجلى في استعادة المدينة لوظائفها ، و هذا يجعلنا نقف أمام رهان أساسي و و       

ن تسارع وتيرة إمن جهة أخرى ف .ء مدينة مستدامة هذا من جهة تجميع الشروط الواجبة لبنا

جمالي عدد إمن  % 10، فقد بلغ عدد سكانها لوحدها ما يقارب  التركز كانت بالجزائر العاصمة

نسمة  38.1حوالي  2012، و بلغت سنة  2008مليون نسمة سنة  34.1  بـالسكان ، الذي قدر 

نسمة ، لقضاء مصالحهم من الإدارات  ملايين 5ا فضلا عن كون العاصمة تستقبل يومي .

الحاصل في حركة  الاختناقهذا ما جعل التركيز خانقا عليها ، يعكس ذلك  و. المتمركزة بها 

توقعات عدد  أسفله يبين تطور و )1(و المنحنى  .المرور، و ارتفاع الطلب على العمل  و السكن 

  .السكان في الجزائر 

  

  

  

  

  

  

الملتقى الوطني الرابع حول ،  ةدراسة تقييمي : لجزائراالتطور النوعي للتهيئة العمرانية في ، ي ساس محمد .أ: المصدر  )1
      .، جامعة سكيكدة  2010ماي  4و 3الواقع و الآفاق ، يومي : العمرانية في الجزائر  التهيئة
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فاع مستمر ، حيث قدر ، نلاحظ أن عدد السكان في الجزائر في ارتأعلاه لمنحنى لبقراءة بسيطة  

، ثم ارتفع بنسبة 1966مليون نسمة سنة  12.0قدر بـ   ، و مليون نسمة 10حوالي  1962سنة 

مليون نسمة سنة  29.1، وزادت وتيرة الارتفاع إلى مليون نسمة 22.9إلى 1987معتبرة سنة 

بدته البلاد من و المجازر التي عاشها الشعب و ما تك، رغم الظروف التي مرت بها البلاد ، 1998

 2011في سنة  ، و مليون نسمة 34.1إلى  2008ثم ارتفع العدد سنة خسائر مادية و بشرية ، 

و  . 2025مليون نسمة سنة  45يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى  ، و مليون نسمة 37.1قدرت بـ 

، الهضاب العليا   ، عبر مناطق الشمال يبين توزيع عدد السكان الإجمالي للجزائر التالي )1(الجدول 

  .و الجنوب 

  توزيع عدد السكان على مختلف المناطق: الجدول 

  المجموع الجهوي  2020  2002  1998  1987  1966  المناطق

  23.0  25.5  20.8  18.8  15.3  8.2  المنطقة الشمالية

  13.0  11.1  8.3  7.7  5.8  3.0  الهضاب العليا

  5.5  5.1  2.9  2.6  1.8  0.8  الجنوب

  41.5  41.5  32.0  29.1  22.9  12.0  المجموع

  

تتركز النسبة الأعظم في  أنه من المجموع الإجمالي لعدد السكان ، من خلال الجدول نلاحظ       

أن التوقعات تبين استمرار وقت الحاضر حتى ـ، حتى ال 1966الشمال خلال جميع السنوات منذ 

ذلك لتـوفر شروط الحيـاة و رى ـارنة بالمناطق الأخـدد السكان في الشمال ، مقـع ارتفاع

، ثم تليها الهضاب العليا التي ترتفع حصيلة السكان كالـسكن و العمل و بالـدرجة الأولى الأمن 

  . من سنة لأخرىمليون نسمة  2.5ذلك بحوالي  بها ببطء ، و

و كـتحصيل  .أما بمناطق الجنوب فنسبة السكان متذبذبة جدا وبالكاد ترتفع من سنة لأخرى  

 يتركـز في الـشمال ضعـف نسبة عـدد السكان فـي الهضاب العليا ، حيث تشمل حاصـل

  . مليون نسمة 23.0منطقة الشمال على نسبة 

  . 2003، أكتوبر  وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة: المصدر ) 1



  

  

 

ي الت مليون نسمة ، و 13.0عـلى نصف هـذه النسبة و المقـدرة بـ  هضاب العلياستحوذ الت و

  .مليون نسمة  5.5تعتبـر حوالي ثلاث أضعاف لـنسبة السكان فـي الجنوب و المقـدرة بـ 

أن تمركز  حيث .ينجـر عن هـذا التوزيع الاختلال في المرافق و الخدمات العمومية  و       

أيضا بين المدن  التصنيع قد يزيد من خطورة الاختلالات بين الشمال المصنع و الجنوب ، و

من الوظائف ، نصفها في  % 70ـ لاهيك عن استقبال مناطق الشمال ن. باقي الإقليم  والكبرى 

تموقع معظم القدرات الاقتصادية في الشمال : حيث يظهر اختلالان . منطقة الجزائر العاصمة 

  . )1(في الغرب  % 25من الوظائف تقع في الشرق ، مقابل   37كحتمية لتمركز السكان ، 

في الأخير يتوجب الحد من التجمعات الحضرية في المناطق التلية ، و خاصة في الشريط  و       

ذلك بالشروع في إعادة نشر السكان و الأنشطة في  الساحلي قصد الوقاية من المخاطر الزلزالية ، و

واض يشكل تغيير مواقع المؤسسات الصناعية ذات المخاطر من الأح و. المناطق الداخلية للبلاد 

يتعلق الأمر بالحد في ذات  و. مناطق الخطر الزلزالي رهانا كبيرا لهذه السياسة  و ، السكانية

هذا كله انصياعا للحقائق  و .الخطر الزلزالي  الوقت من الخسائر المرتبطة بالخطر الصناعي و

مدن  ، و لزلزال الذي ضرب الجزائر العاصمةالجديدة المتعلقة بالنشاط الزلزالي ، خاصة بعد ا

  .على سلم ريشتردرجات  07بشدة فاقت  2003مجاورة لها سنة 

 التطبيقية في الهندسة المضادة المركز الوطني في الأبحاث(حيث اتفقت التقارير المختلفة        

على أن المعطيات الزلزالية الحديثة ، تندرج ضمن نشاط قوي تعرفه منطقة الساحل  ، )للزلازل

 لكنهما  نطقة بها نطاقان مختلفان من حيث درجة النشاط الزلزالي ، ون المأالعاصمي ، و ب

  . متقاربان

يمثل النطاق الأول ولاية  الجزائر و معظم الولايات المجاورة لها ، أما النطاق الثاني فيمثل  و

قل حدة ، ثم نطاق النشاط الزلزالي أداخلية تلية ، تعرف نشاطا زلزاليا  ولايات أخرى ساحلية ، و

نطاق النشاط الضعيف  غربها ، و شمال الصحراء و في معظم ولايات الهضاب العليا ، و المتوسط

  .  )2(في أقصى الصحراء 

  . 18، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، ص  10­02انظر ، القانون رقم ) 1

،  "Faire La Ville" حالة الجزائر العاصمة ، مجلة: رى ليلى عباس ، تعمير المناطق المهددة بالأخطار الطبيعية الكب )2
  . 28، ص   2009 ، ديسمبر 01العدد  أم البواقي ،معهد التسيير و التقنيات الحضرية ، 



  

  

 

هزة أرضية ، تفوق شدتها ثلاث درجات  522أزيد من  2008فالجزائر سجلت خلال سنة        

لثي ـن يتمركز ثـفي الشمال الجزائري أيقد حددت مراكز هذه الهزات  ، و ريشترعلى سلم 

أجهزتها  هم المدن الكبرى بمرافقها وأ، و امنشآته تتموقع عاصمة البلاد بإداراتها و السكان ، و أين

  .الحساسة 

ذات نشاط زلزالي أكثر حدة من  ، )المنطقة الشمالية الوسطى (  تعد منطقة الجزائر العاصمة و

لكن بشدة  زة ، وـه 741ـ  لالشرقية ، رغم تعرض هذه الأخيرة  المناطق الشمالية  الغربية ، و

إلا ردا على الزلزال الذي  2004ما صدور قوانين إنشاء المدن الجديدة سنة  و .درجة  20لم تتعد 

  .، و الذي خلف خسائر كبيرة على جميع المستويات  2003ضرب بومرداس سنة 

، نتيجة التلوث الصناعي ، يكولوجيلبيئي أو النظام الإفيما يخص البيئة فقد تدهور الوسط ا و       

الحضرية ، بطرق  الحضري المتمثل في تصريف الفضلات السائلة ، و الصلبة ، الصناعية و و

المجاري المائية السطحية  وث السواحل ، وـانعكاسات كل ذلك على تل دون معالجة ، و دائية وـب

   .البيئة بصفة عامة  الباطنية ، و و

ادة على تهديد الوسط البيئي ، من جراء عملية الانجراف في المناطق المرتفعة ، و الاستغلال زي

قلة  الحصى من الشواطئ ، و تراجع مساحات الغابات بسبب سوء التسيير ، و العشوائي للرمل ، و

     )1(الخ  ...الحماية ، و الحرائق 

 ، ما أن توزيع المدن الجديدة حول العاصمة و بتسليط الضوء على مدن التاج الأول ، نلاحظ       

هو إلا نموذج للتوزيع الذي تبنته فرنسا في الضاحية الباريسية ، فبهدف منع التمركز العمراني في 

  ،رةهذه الضاحية ، ولتحقيق توازن عقلاني بين تعداد السكان وتوزيعهم ، وبين النشاطات المتوف

   :ة هي خمس مدن في الضاحية الباريسي اقتراحتم 

Evry , Marne - La Valée , Melun - Sénart , Saint-Quenten En ­Yvelines ,         

Sergy Pontoise . )2(   

 ، 2005، 135ر، مجلة المدن العربية ، الكويت ، العدد د بشير محمد التجاني ، نحو تهيئة إقليمية ناجحة في الجزائ. أ )1
 . 79ص 

2)Lion Murard , François Fourquet , La Naissance Des Villes Nouvelles : Anatomie D’Une 
Décision ( 1961 - 1969 ) , Ponts et Chaussées , 2004 , p 208 . 



  

  

 

 مدن إعادة التوازن الإقليمي: الفرع الثاني 

 ، المدن الجديدة من التاج الثانيي ـه و،  خيار المرتفعاتأو خيار الهضاب العليا  تسمى و        

جهة الآثار الثقيلة يجسد هذا الخيار هيكلة عميقة لهذه الفضاءات الداخلية للجزائر ، قصد موا و

اقض الاتجاهات ـين ، و تهميش شرائح كاملة من إقليمها مخاطر تفكك و ، و لعودة السكان

ني يسمح بإعادة توزيع عقلا طموحة لتهيئة الإقليم ، و جية إدارية وييشكل إسترات الملحوظة ، و

  .للموارد ، و السكان و النشاطات

هي تشكل روافع قادرة على تعديل نزعة التنافر المستمر في المناطق الداخلية ، حيث واجبها  و

الهضاب العليا ، فضاءات جذابة مناطق يتعلق الأمر بجعل  جذب السكان و الأنشطة المحلية ، و

من جهة أخرى ، قصد تثمين إعادة انتشار  بالنسبة لجميع الجزائريين بالنسبة لسكانها من جهة ، و

  .إرادي ، و عقلاني لجزء من سكان الشمال 

اني ـعدة مدن في التاج الث راحـاقترض تجسيد هذه الأهداف ، تم ـبغ في هذا السياق و و       

سن في شمال غرب ، إمدغاسن في يبوغزول في الهضاب العليا الوسطى ، مولاي سيل: هي  و

  .ولاية باتنة 

  زولـوغـب: أولا 

، حيث  إنشاء المدينة الجديدة بوغزول ، سابقا لكل المدن الجديدة بالجزائر اقتراحلقد كان        

في سنوات السبعينات ، بالإعراب عن رغبته في " هواري بومدين " بادر الرئيس الجزائري الراحل 

   . جعل بوغزول عاصمة للجزائر ، لكن المشروع ظل مجمدا

 ،  ثم توقفت و في )1( 1987، لتنطلق الأشغال الأولى بها عام  1986احها رسميا عام ثم تم اقتر

، على شاكلة العاصمة روعا لإنجاز عاصمة جديدة للجزائرمش بد المومن خليفةع قدم،  2003 سنة

سنة  البرازيلية برازيليا ، لكن إمبراطوريته المالية انهارت ، مما جمد المشروع من جديد إلى غاية

  .،  حيث صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء المدينة الجديدة بوغزول  2004

  

  . 135خلف االله بوجمعة ، المرجع السابق ، ص   )1



  

  

 

عين وسارة ولاية  ع المدينة الجديدة بوغزول على إقليم بلدية بوغزول ولاية المدية ، وـتق       

، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة )1( 04­97م نص عليه المرسوم التنفيذي رق هذا ما الجلفة ، و

 كلم جنوب الجزائر العاصمة ، و 170أي على بعد  . 2004أفريل  01المؤرخ في بوغزول 

منطقة داخلة في حدود التعمير و تهيئة  بين هكتار ، موزعة ما 4650تغطي المدينة ما مساحته 

منطقة ميناء جوي  هكتار ، و 1000درة منطقة فلاحية مق هكتار ، و 215المدينة الجديدة مقدرة 

الحقوق العينية العقارية  لأملاك العقارية وتقدر المساحة الإجمالية ل و . )2(هكتارا  500بمساحة 

،  هكتارا 1750هياكل المدينة الجديدة لبوغزول  تجهيزات و المستعملة لإنجاز بعض المنشآت و

ذلك لإنجاز الشبكات العمومية للمنشآت القاعدية ،  و، بلدية بوغزول ،  قع في إقليم ولاية المديةـت

السلكية و اللاسلكية و منشآت الطرق و الربط بشبكة  الاتصاليةالمنشآت اقلات الطاقة و الماء ون

    .السكة الحديدية 

 تقوم بها مؤسسات الدولة و كذلك لإنجاز مطار دولي ، و مساحات لبرنامج السكن تبادر و و

التجهيزات و كذا . الخدمات الجواريةالمرافقة للخدمات الحضرية و ات العموميةالتجهيزو أجهزتها،

ة ـالمصالح الإداري و افية و الرياضيةـالجامعية الإستشفائية ، الصحية و الثقالجماعية التربوية ، 

  .مركز معالجة النفايات  و الحظائر الحضرية و المساحات الخضراء ، محطات تصفية المياه و

، المتضمن  )3( 06­232من المرسوم التنفيذي رقم  03و  02تضمنته المادتين  و هذا ما

التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت و تجهيزات و هياكل المدينة 

التكنولوجيات :  ئيسية للمدينة الجديدة بوغزول فيتتمثل المهام و الوظائف الرو  .الجديدة لبوغزول 

  . )4( كذا مهام الدعم المتعلقة بها مة ، و البحث العلمي ، والمستدا

  ةـم في الهيكلـتساه نسمة ، و 400.000م ـرر أن تضـحسب البرنامج العام للمدينة من المق و

ر ، العدد . ، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة بوغزول ، ج  01/04/2004، المؤرخ في  04­97المرسوم التنفيذي رقم ) 1
  . 2004سنة ،  20

  .من نفس المرسوم  03انظر ، نص المادة   )2

، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة  04/07/2006، المؤرخ في  232-06المرسوم التنفيذي رقم  )3
  . 2006، سنة  45ر ، العدد . بإنجاز بعض منشآت و تجهيزات و هياكل المدينة الجديدة لبوغزول ، ج 

  .، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول  97-04من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة ر ، نص انظ) 4



  

  

 

توزيع النمو بحيث يكون موازيا  الاستقطاب ، و خاصة في المنطقة الوسطى من المرتفعات ، و و

بين هي مقر لقطب من القدرة على المنافسة و التفوق ، و الجمع  و .للنمو في المدن الساحلية 

  :مراكز البحوث و الجامعات في مجالات 

ــددة  - ــة المتج ــة ،  )1(الطاق ــة ، و البيئ ــا الحيوي ــذاء ، و ، و التكنولوجي ــحة ، و الغ                           الص

 .الموارد المائية  الزراعة ، وو 

  .السياحة البيئية  تخطيط المناطق القاحلة ، و بناء المساكن وتخطيط المدن ، و -

 ) .محتويات جديدة  أساليب تدريس جديدة و( لتعليم و التدريب ا -

  .تكييف التكنولوجيات مع تغير المناخ  -

ر ـتتابع وظائف الجزائ و،  وم بوغزول الجديدة بتعزيز وظائف مركز المرتفعاتـتق و       

العالي ،  تشكل متنفسا للتوسع الحضري ، كما أنها ستشكل مركز أعلى مستوى للتعليم ، والعاصمة

تكون مدينة نموذجية في تطوير التنمية  كما أنها تقدم أسلوب حياة ذا نوعية بيئية عالية ، و

 130.000خلق  و مسكن 350.000في برنامجها كذلك إنشاء  تضم بوغزول . )2(المستدامة 

 وظيفة ، حمام سباحة أولمبي ، جناح متعدد الرياضات ، مضمار سباق ، مزارع تجريبية للبحوث

كيلومترا جنوب بوغزول يقع مفاعل نووي في  30على بعد حوالي  و.  )3(الزراعية ، مطار دولي 

و قد شرع في انجاز بحيرتين على  ميغا واط مخصص للبحث العلمي 15عين وسارة ، بقوة 

  .مستوى المدينة 

  

من باطن الأرض ، كالنفط و الغاز ، وتتمثل الطاقة المتجددة هي البديل عن الموارد غير القابلة للتجديد كتلك المستخرجة ) 1
وهي إحدى طرق التحسب للمستقبل ، عن شريف رحماني ، المرجع السابق ، . في حرارة الأرض الجوفية والشمس و الرياح 

  . 165ص 

ل المقبلة على تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الأجيا: " عرفتها اللجنة العالمية للتنمية المستدامة ) 2
تستغل الموارد الطبيعية القابلة للتجديد بحيث لا يتم إهمالها أو الإضرار بها أو الحد من قابليتها " ".تلبية احتياجاتها الخاصة

،  وليد اعراب حسب ، للتجديد وذلك من أجل الأجيال القادمة من خلال المحافظة على المخزون الثابت من الموارد الطبيعية
الواقع و الأفاق، : التهيئة العمرانية في الجزائر :الملتقى الوطني الرابع حول  ، البيئة في إطار التنمية المستدامةالمدينة و 

 . 7، جامعة سكيكدة ، ص  2010ماي  4و  3يومي 

3) Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , Rapport Sur Les Villes 
Nouvelles En Algérie , Op­Cit , p 06 . 

  



  

  

 

  نـإمدغاس: انيا ـث

تقع المدينة الجديدة إمدغاسن بولاية باتنة ، التي تنتمي إلى الهضاب العليا ، حيث تحتل        

 500تغطي المدينة الجديدة إمدغاسن مساحة قدرها  .موقعا متميزا في الشمال الشرقي للجزائر 

  .نسمة كمرحلة أولية على أن تتوسع مستقبلا  50.000و  مسكن ، 10.000هكتار ، تضم 

صادر عن رئيس الحكومة مقداد قد جاء مشروع المدينة الجديدة إمدغاسن ، ضمن قرار سياسي  و

،  90­29 ، والمتعلق بإنجاز سبعة عشر مدينة جديدة و التي تندرج ضمن أحكام القانون رقمسيفي

ب الدراسات التقنية و الاقتصادية ذا المشروع مكتقد تبنى إعداد ه و .المتعلق بالتهيئة و التعمير 

سن ي، إلا أن هذه المدينة الجديدة  لاتزال قيد الدراسة ، شأنها شأن المدينة الجديدة مولاي سيلبباتنة

 .الواقعة في الهضاب العليا الغربية 

بالمقارنة  على الرغم من أن مدينة باتنة كغيرها من المدن ، لم تفلت من قبضة التضخم ، و       

فمحيطها العمراني الذي يعتبر بيئة . مع معطياتها الاجتماعية و الاقتصادية و المجالية و السكانية 

، تأثر سلبا من جراء  الجغرافية اصطناعية مشيدة من طرف الإنسان في محيط طبيعي له مميزاته

  . )1( نموها الحضري

جه نحو إنشاء مدينة جديدة بهذه المنطقة ، إلا أن هذا ليس السبب الحقيقي الذي جعل السياسة تت

فالإرادة السياسية اعتبرت  .بالهضاب العليا الشرقية جعل الاختيار يقع عليها  الاستراتيجيفموقعها 

لهذا خلقت ثلاث مدن جديدة ، موزعة في الهضاب  الهضاب العليا هي منطقة إعادة التوازن ، و

  .الغربية  العليا الشرقية ، و الوسطى ، و

إذن تبقى المدينة الجديدة لبوغزول في الهضاب العليا الوسطى ، المشروع الأكثر تقدما ، و        

ن للدعامة الحضرية للهضاب إعادة التواز تأتي لتستقطب الفضاء المركزي للهضاب العليا ، و

مركزا للامتياز  الجلفة ، المسيلة المدية ، تيارت ،: بإدراج نفسها إلى جانب مدنها الرئيسية   ،العليا

   . )2(التنافسية ، و تشكل قطبا جذابا لسكان الهضاب العليا و للشمال  تدعم

  

 

  . 82، ص  المرجع السابقفرحي عبد االله ، . بن يحي رابح ، د . أ) 1

 . 63، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، ص  10­02انظر ، القانون رقم ) 2



  

  

 

يعود لأسباب مرتبطة  ه الإرادة السياسية لاختصاص الهضاب العليا بعدة مدن جديدة ،إن اتجا       

  :بهذه المنطقة ، حيث تتنوع ظروفها المادية و الطبيعية 

 ) ...سهل سرسو ، منطقة سعيدة الهضاب العليا بمنطقة قسنطينة ، ( مساحات زراعية  كبيرة  -

 .مناطق رعوية و شبه صحراوية متضررة من التصحر  -

،  الضعيف الاقتصادي مستوى نموها الاجتماعي ، و كما تتميز بهشاشة منظومتها البيئية ، و -

واعتبارا لسهولة الحركة التي توفرها هذه المساحات  .من الإمكانيات العديدة التي تزخر بها  بالرغم

  .  )1(التوسع العمراني المتوازن  الاقتصادي ، و توجد فرص كبيرة للتوسع

و موازنة الإقليم من حيث السكان و القواعد  ،ضاب العليا تسمح بكبح تطور الساحل فتنمية اله

على %  45في حين تتوزع  ،من السكان في الشمال %  55الإنتاجية ، حيث يتعين أن يتواجد 

 2.500.000أي أنه يتوجب أن يكمل حجم التحويل الطوعي للسكان بـ . الهضاب العليا والجنوب

  .الهضاب العليا و الجنوب   يوزعون بين ،شخص 

، الجلفة ،  سطيف ساكن 100.000من جهة أخرى لقد تضاعفت المدن التي تضم أكثر من        

فخارج التجمعات السكانية الأربعة . غير أنها تفتقر لقاعدة اقتصادية كافية لتوزيع النمو  ،... باتنة 

  .الكبرى ، تظل المدن غير قادرة على أداء وظائفها الاقتصادية و الاجتماعية 

ذين ، ال نسمة من الرحل 230.000، هناك مليون نسمة 34.1 فمن بين عدد السكان البالغ

  ) .راستالجلفة ، البيض ، النعامة ، الأغواط ، الواد ، تمن(الجنوب ليا ويتمركزون في الهضاب الع

في  ، و%  27.3، و في الهضاب العليا %  63بعبارة أخرى بلغت نسبة النمو في الشمال 

  . )2( % 9.7الجنوب 

، التي  للأقاليم تهيكل الدعامة الحضرية لهذا كان لزاما إطلاق سياسة للأشغال الكبرى ، و      

  .يعاد فتحها ثانية لاستقبال سكان جدد ، و بعث الأنشطة التي تدعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية 

الاجتماعية  ، و الاقتصادية كما يتعين خلق القواعد الإنتاجية في الهضاب العليا ، قصد دعم تنميتها

  لطاقة و الاهتماموير مصادر اـتط مع ترقية و .و خاصة من خلال إعادة موقعة قسرية للأنشطة 

  

،  21ر ، العدد . ، الدورة العامة الرابعة ، ج " المدن الجديدة " المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ، رأي في ملف ) 1
  . 54ص ،  1995

  . 60، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، ص  10­02انظر ، القانون رقم ) 2



  

  

 

  .)1( و الفوسفات  التي من أهمها الحديد وبالثروة المنجمية ، 

ضمان استقرارهم إلى الزيادة من حدة  و ،قد أدى غياب سياسة محكمة لتثبيت إقامة الأشخاص  و

و التي تباين مستوى نموها هي الأخرى من  ، لاسيما الشمالية منها  ،النزوح الريفي نحو المدن 

  .منطقة إلى أخرى 

لهذه المدن ، في إحداث خسارة كبيرة بالأراضي الزراعية الأكثر  قد تسبب الاتساع الإقليمي و

خصوبة ، و لهذا يتوجب إعادة نشر السكان في مناطق الهضاب العليا ، حتى يتسنى إعادة توازن 

الشبكة الحضرية الوطنية ، ذات الاستقطاب المفرط  على مستوى المراكز الكبرى للشمال الساحلي 

  .  )2(للبلاد 

  
  مدن التنمية المستدامة: الث الفرع الث

فقد قررت  ،لجنوب بشساعته و مشاكله ا تخص و المدن الجديدة من التاج الثالث هي و       

تقوم هذه الخطوة على تثمين موارده  إستراتيجية هامة و طموحة لتنمية الجنوب الجزائري ، و

جلب شرائح  و السكان في أماكنهم ، بالإبقاء على على تنظيم الإقليم ، و) لاسيما المنجمية ( الهامة 

دعم أشكال التعاون مع  أخرى لدعم عملية التوازن الجهوي ، و جعل الجنوب فضاء جذابا و

كما قامت هذه السياسة على تبني إجراءات تخفيف إصدار الغاز ،  .الهضاب العليا و الشمال 

  .غيرات المناخية المسبب للاحتباس الحراري في الميدان الطاقوي لمواجهة مختلف الت

  .كمحطات كهربائية حقيقية خضراء للغد  شمسية ، يكـون هذا عن طريق إطلاق و تعميم أبراج و

يتيح خيار الهضاب العليا و الجنوب الشروط المثلى لمثل هذه المخططات الخضراء في المدينة  و

  .الجديدة لبوغزول كمشروع نموذجي لأغراض تجريبية 

أساسيا في الحركية الإقليمية للبلاد ، غير أن  ت قد لعبت دورا كبيرا وكما أن المحروقا       

النضوب الآجل للاحتياطات سيؤدي إلى تسريع القطيعة في تغطية الاحتياجات الوطنية في آفاق 

  .ثلاثين سنة القادمة 

ل باطن استغلا و لهذا فإن تعريف مناجم جديدة للطاقة يعتبر امتدادا لأية سياسة لعقلنة الطلب ، و

  .مضاعفة الموارد المالية الناجمة عن المحروقات  الأرض و

  

  . 83المرجع السابق ، ص نحو تهيئة إقليمية ناجحة في الجزئر ، بشير محمد التجاني ، . د . أ )1
  . 106، ص  2000،  بن عكنونجامعة ، ر يمحمد الصالح زراولية ، ملامح التنظيم الإقليمي في الجزائر ، رسالة ماجست )2
  

  .غير المكتشف كفاية ، لم يظهر كل قدراته  لمنجمي الجزائري الواسع واإن المجال 



  

  

 

و توقعا لاستنفاد المحميات ، الذي يعد ظاهرة طبيعية و حتمية في كل الدول المنتجة للمواد 

الطاقوية و خصوصا الجزائر ، يجب علينا إذن تكثيف الجهـود لتنـويع اقتصاد و تنمية الطـاقات 

  .جديدة و المتجددة ال

هذا  الجنوب الكبير الغني بالطاقة الشمسية و هذا من بين أهداف مدن الهضاب العليا كبوغزول و و

   .الدور تلعبه حاسي مسعود الجديدة 

لاسيما أنها تتمتع بمورد شمسي يعد  2025من الطاقة المتجددة سنة  % 10فالجزائر تهدف لتحقيق 

فقد تقرر إنشاء ثلاث مدن جديدة ،  2م/ كيلو واط  2.200اقة قدرها من أهم الموارد في العالم بط

 ، و ودــاسي مسعحل البيئية أو المخاطر الصناعية الحضري ، و للرد على المشاك لدعم النظام

  ر مدن الجنوب ورقلة ، ـزيز جاذبية و تطويـتع

  .حاسي مسعود ، المنيعة ، متليلي الجديدة بالقرب من غرداية  : غرداية و

  ةـمنيعـال: أولا 

مما يساهم في  ،لاستكمال مجموعة من المدن الكبرى  ،لقد تم تصميم المدينة الجديدة للمنيعة        

  .و فرص العمل في المنطقة  ،و الخدمات  ،ارتفاع كبير في مستوى المرافق 

بنيت هذه المدينة خارج  قد و . )1(تقع المدينة الجديدة المنيعة على إقليم بلدية المنيعة بولاية غرداية 

   .الواد للمحافظة على واحة النخيل المهددة بالتعمير 

هكتارا ، موزعة بين منطقة تعمير و تهيئة المدينة  600تغطي حدود المدينة الجديدة المنيعة مساحة 

محيط للتوسع  هكتارا في محيط التعمير و التهيئة للمدينة الجديدة ، و 350بـ الجديدة مقدرة 

  .هكتار  150محيط لحماية المدينة الجديدة مساحته  هكتار ، و 100قبلي بقدر المست

زات ـنسمة ، تجهي 30.000ذه المدينة لتضم عدد من السكان ، قدره ـد برمجت هـق و       

متحف ( مركز للصناعة التقليدية  خدمات عمومية و أخرى جوارية ، فضاء سياحي ، و ة وـإداري

  الخ ...، مركز جامعي ، أماكن للعبادة ، مؤسسات للرياضة و الشباب ) يدية شارع للصناعة التقل و

  

، المتضمن إنشاء المدينة  28/11/2007، المؤرخ في  07­366من المرسوم التنفيذي رقم  01انظر ، نص المادة ) 1
  . 76ر، العدد . الجديدة للمنيعة ، ج 

     

  



  

  

 

 و ،و الثقافية  ،الجديدة في النشاطات السياحية  تتمثل النشاطات الأساسية لهذه المدينة و    

 لاقتصاد الواحات ، و تهدف المدينة الجديدة للمنيعة إلى إعادة الاعتبار و . )1(َنشاطات التسلية 

محاربة مشاكل أمراض النبات ، كما تهدف إلى تطوير أنشطة محددة مثل السياحة ، البيئة و دعم 

تحسين خزان الطاقة المتجددة و  غذية و المنتجات الزراعية ، وتجهيز الأ  الزراعة الصحراوية ، و

  .هي المحاور الرئيسية للتنمية 

  ودـي مسعـحاس: انيا ـث

حيث .  )2(ورقلة  تقع المدينة الجديدة لحاسي مسعود ، على إقليم بلدية حاسي مسعود بولاية       

ن محيط ــوزع بيــهكتارا ، ت 4483تغطي المدينة الجديدة مساحة  .بواد مرعي تقع تحديدا 

خصصت  هكتارا ، و1161 محيط التوسع المستقبلي بـ يقدرهكتارات ، و 3205 ر بمساحةالتعمي

منطقة نشاط الإمداد بما  هكتارا محيطة بمساحة التعمير بغرض حماية المدينة ، و 313 مساحة

 .هكتارا  965مساحته 

 وية ، وـالطاق ديدة حاسي مسعود ، في النشاطاتتتمثل الوظائف الأساسية للمدينة الج و       

و تلعب هذه المدينة دورا محركا من .  )3(نشاطات التسلية  الرياضية ، و الثقافية ، و ، و الجامعية

الشمسية الفريدة من نوعها ،  فجنوب الوطن غني بالطاقة. بونات جل صنع مستقبل للهيدروكرأ

  .تشجيع الطاقة المتجددة ن خلال ـللتحضير للانتقال الطاقوي ، م

هي غنية  أيضا  بزراعتها الصحراوية ، حيث تسمح بتقييم أثار تغيير المناخ ، من خلال استنباط  و

 .  )4( أصناف المحاصيل المعدلة وراثيا أو الطبيعية

  

  . ، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة للمنيعة 366-07من المرسوم التنفيذي  05و  04المواد ، انظر  )1

، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة  18/09/2006، المؤرخ في  321-06من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة ، انظر ) 2
  . 2006، سنة  58ر، العدد . لحاسي مسعود ، ج 

  . نفس القانونمن  05انظر المادة  )3

4) Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , Rapport Sur Les Villes 
Nouvelles En Algérie , Op-Cit , p 07. 



  

  

 

ساكن ،  80.000 فقد كانت حصة السكن مقدرة ق ببرامج هذه المدينة الجديدة ،ـفيما يتعل       

منشآت للشباب و الرياضة ، معاهد  تجهيزات إدارية و هكتارا ، و 858تجمعات للطاقة مقدرة  و

ادة ، مناطق مخصصة لإنتاج السلع ـن للعبـاكالتنمية ، أموالبحث و وينـراكز للتكـم امعية وج

  )1(... و حزام أخضر لحماية المدينة من الرياح  مات المرتبطة بالنشاطات الطاقويةو الخد

هي مدينة قريبة من غرداية ، مبرمجة لإنقاص الضغط العمراني  أخيرا مدينة متليلي الجديدة ، و و 

  .رينتها المنيعة قيد الدراسة ـقـنها مازالت كزاب ، إلا أـعن واد مي

  :لقد حظيت منطقة الجنوب بطوق من المدن الجديدة ، و ذلك لعدة اعتبارات منها        

من  % 87 ، فهي تمتد على ما يقارب ²كلم مساحة الصحراء الجزائرية التي تقدر بحوالي مليوني

  الغربي الجنوب و هي الجنوب الشرقي ،و مهمة تضم ثلاثة أقاليم رئيسية شاسعة  مساحة البلاد ، و

   .أقصى الجنوب  و

طبيعية ضخمة تضاف إلى رصيد المحروقات  ، و اقتصادية تزخر الصحراء الجزائرية بإمكانيات و

لبية  التي تعتبر المحرك و المعادن النادرة ، منها خزانات  المياه الجوفية ، خاصة  منها المياه الأ

  .تنمية المستقبلية  في الصحراء الأساسي لمشاريع ال

يمكن تطويرها لسد احتياجات الأعداد  ، الهضاب بالواحات و إمكانيات زراعيةكما تتوفر على 

بالجنوب مقومات  طبيعية و ثقافية متكاملة  المتزايدة من السكان ، و توفير فرص العمل لهم ، و

  . )2( لتطوير و ترقية  السياحة بالجنوب الكبير

الطبيعي ، مما يعيق النشاط  ن المادي وـيعاني ظروفا صعبة على الصعيدي الجنوب أن لاإ       

كما تواجه التنمية الاقتصادية بهذا الإقليم ، تدهور حقول النخيل نتيجة النقص في وسائل  .البشري 

اب ، كذلك ــالعناية  و الوقاية من الأمراض النباتية ، تملح التربة ، ارتفاع نسبة البطالة بين الشب

  . هو إفرازاتلكبرى مدن  الجنوب  نظرا للتعمير العشوائي   اختلال التوازن البيئي للواحات ، و

  

  .، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود  06­321من المرسوم التنفيذي رقم  04انظر ، نص المادة  )1

  . 84جاني ، المرجع السابق ، ص تبشير محمد ال. د . أ) 2



  

  

 

، تجعل من ) % 9.5( ذا الضعف الكبير لكثافة الشبكة الحضرية في هذه المساحات الواسعةـه إن

  . المناطق عملية مفيدة في خدمة تسيير هذه" خيار المدن الجديدة " 

  :رة في خيار الجنوب  مزدوجة ـداف المسطــالأهـفإذن 

وية ـحولها التنمية الجه ، بتشكيل أقطاب تتمركز زلة من جهة عن المناطق الصحراويةـفك الع -

 .و الحدودية على حد سواء 

و من جهة ثانية حل المشاكل المحلية المطروحة ، لتخفيف الضغط العمراني عن مدينة غرداية   -

 .و واد ميزاب 

ن المدن المقترحة في التاج الأول ، لم يصدر سوى مرسوم إنشاء مدينتين ـن بيـمـإذن ف       

لم يشرع إلا في إنجاز مدينة سيدي عبد االله من أصل خمس  وعينان ، وهما سيدي عبد االله و ب و

شرع في  أما في التاج الثاني ، فصدر مرسوم إنشاء مدينة بوغزول فقط ، و .مدن مقترحة 

رسوم إنشاء كل من ـأما في التاج الثالث فصدر م .انجازها من بين ثلاث مدن جديدة مقترحة 

من أصل ثلاث مدن مبرمجة في انجاز حاسي مسعود شرع  ود و المنيعة ، وـحاسي مسع

جراء تواجد الهياكل و التجهيزات و السكنات بالقرب من الآبار البترولية ، فأي حادث ، بالمنطقة

السبب الرئيسي لذلك هو المخاطر  ويقع بهذه الأخيرة سيشكل كارثة حقيقية على المدينة بأكملها ، 

ود ـحاسي مسع الذي يعلن ، و )1( 05­127التنفيذي رقم  المحيطة بالمنطقة ، فقد صدر المرسوم

  . )2(رى ـار كبـمنطقة ذات أخط

  

  

  

  

. ، المعلن لحاسي مسعود كمنطقة ذات أخطار كبرى ، ج  24/04/2005، المؤرخ في  05­127المرسوم التنفيذي رقم ) 1
 . 2005، سنة  29ر ، العدد 

داهمة و خطيرة بالنسبة للأشخاص ـواقب مـر، تنجر عنها عـخطر كبيهي منطقة معرضة ل: منطقة ذات أخطار كبرى  )2
  . 05­127من المرسوم التنفيذي رقم  04و الأملاك و البيئة ، بنص المادة 

  



  

  

 

  لـلاصة الفصـخ

قد بالقرب من المحيط العمراني للمدن القديمة ،  في المناطق الشمالية ،إن إنشاء مدن جديدة        

في الشمال هو  هاختلالات التي كانت تعاني منها هذه المناطق ، كما أن إنشاءإلى استفحال الا يؤدي

عددها أكثر مقارنة بالمناطق الأخرى ، ف، لكن أرض الواقع تؤكد العكس طبقا للقانون حالة استثنائية 

، المتعلق بإنشاء المدن  02­08القانون من  04هذا خرق صارخ للمادة  فأصبحت هي الأصل و

نسمة سيزيد من تعقيد  100.000بأحجام تفوق  و نجاز مدن جديدة بإقليم العاصمة ،إف .الجديدة 

  .سيؤول إلى تواصل حضري  و البنية العمرانية ،

ة أراضي ذات جودة زراعي فبعضها يشكلأما بالنسبة إلى طبيعة المواضع التي ستقام عليها        

بين مخطط تهيئة المدينة الجديدة ر تناقـض مما يعتبــ ،و حمايتها يجب المحافظة عليها . معتبرة

كما يعكس يعكس غياب التناسق على المستوى التخطيطي  هذا أدوات التهيئة و التعميــر ، وو 

  . عدم الالتزام بشروط إنشاء المدن الجديدة 

لعل ما يعاب على سياسة المدن الجديدة بالجنوب ، أنها خصت فقط الجنوب الشرقي من  و       

أقاليم الصحراء  الذي يعتبر في الوقت الراهن أغنى ، و) ...غرداية ، ورقلة (الصحراء شمال 

كما يضم أخصب الواحات ،  ...از الطبيعي ـالجزائرية، لكونه يحتوي على أهم حقول النفط والغ

ه هياكل سياحية معتبرة ، خاصة خامات الحديد و ـو يعتبر خزانا كبيرا للمياه الجوفية ، و ل

، و  المناجمـر باطنه بـزخـذي يـوب ، و الـصى الجنـأق مـليـإقتم إقصاء  ، و... النحاس

نه مجال أقطاع المحروقات ، و لا تزال معادنه غير مستغلة ، كما  الثروات الطبيعية إلى جانب

، لعل السبب الرئيسي هو صعوبة تنمية هذه المناطق  و. الهوائية  و مناسب لتطوير الطاقة الشمسية

  .النهوض بها يتطلب طاقات مالية و بشرية هائلة ن لأ

 

  

  

  

  



  

  

 

  

  

  

  الفصل الثانـي

  

  
  

  



  

  

 

  ديـدةن الجـدتـسييـر الم: ي الـفصل الثان

قد استفادت الجزائر في هذا  إن تجربة إنشاء المدن الجديدة بالجزائر يعد حديث العهد ، و       

إنشاء المدن الجديدة لا يحقق الأهداف  و .المجال من التجربة الفرنسية التي كانت وليدة الستينات 

  . المرسومة له إلا إذا كان التسيير فعالا

و ما  في هذا الإطار اختلفت التشريعات في كيفية التسيير و الشخص الاعتباري المسند له ، ذلك و

ففي فرنسا مثلا و في كل مرة تغير الهيئة . المستوى المركزي أم المحلي  على إذا كان المسير

فهل حذت الجزائر حذو المشرع الفرنسي فيما . طبيعتها واحدة  رفة على التسيير و إن كانتالمش

و من جهة أخرى ما هي الطبيعة القانونية لهذه  يتعلق بالجهة المنوط بها التسيير هذا من جهة ؟

   . )المبحث الأول ( ما مدى استقلالها حتى تضمن نجاعة التسيير ؟  الجهة ؟ و

الإطار القانوني للمدينة الجديدة يجعلنا نتساءل عن كيفية ظهور و نشأة هذه المدن  إن غياب       

وسنأخذ . قانون ، و بالتالي التساؤل عن شرعية هذه المدن الجديدة  ما إذا كان ظهورها يستند إلى و

كعينة للدراسة المدينة الجديدة علي منجلي و نحاول إسقاط كل معايير المدن الجديدة عليها 

 القانونية ، و هوية المسير في ظل غياب هيئة مخولة قانونا بالتسيير  عرضين في ذلك لنشأتهامت

  . )المبحث الثاني (

  

  تسيير المدن الجديدة المؤطرة قانونا :المبحث الأول 

يحدد  يعد الإطار القانوني الدعامة الأساسية لأي مشروع كان ، فهو الذي يثبت شرعيته و       

في هذا الشأن بعد  بيار ميرلانتمويل انجازاته ، إذ يقول  كيفيات تسيير و ي ، وإطاره الإدار

إن هذه الأمثلة كافية لإبراز تحديد الإطار  « :دراسته لبعض نماذج المدن الجديدة في العالم 

و هذا يدعونا لبحث .  »فإمكانية الانجاز الفعال تتوقف على التشريع : كيفيات التمويل  الإداري و

  . )المطلب الأول (  اط تسيير المدن المؤطرة قانوناأنم

انطلاقا منه تم تنظيم هيئة  و أما في الجزائر فقد تم وضع قانون لإنشاء المدن الجديدة ،       

  . )المطلب الثاني ( تبيان كيفيات سيرها  المدينة الجديدة ، و

  



  

  

 

 أنماط  تسيير المدن الجديدة :المطلب الأول 

التي تستغرق  و نمو المدن بصفة عامة ، إنشاء المدن الجديدة متميزا عن نشأة وكما كان        

 قد اختلفت نظم تسيير المدن الجديدة و و .مددا طويلة لتعميرها ، كذلك كان الشأن بالنسبة لتسييرها 

  :من أهمها 

التابعة داخل  يدةالجد المدن إلحاق المجتمع العمراني بجهاز بلدية قائم ويطبق هذا النظام في إدارة ­

مع مرور الزمن يذوب المجتمع  إدارة تقليدية و تكون الإدارة و. مركز عمراني قائم بهدف خدمته 

 .الجديد في المركز العمراني القائم 

و يتم عن طريق قيام الدولة  هذا أسلوب مستحدث في إدارة المدن الجديدة ، الأمانة الانتقالية و ­

هام الـبلدية للمجتمع الجديد حتى يصل إلى درجة من التنمية تسمح بتعييـن لجنة ، لإدارة الم

  .يمكن تحديد ذلك عن طريق عدد سكان هذا المجتمع  ، و باستقلاله الإداري

، تهدف إلى  يقصد بها قيام مالكي المساكن في المدينة الجديدة بتكوين جمعية جمعية الحي و ­

  .يعهـا إدارة بعـض المرافـق أو جم صيانة المصالح و

  . )الفرع الأول ( هيئة مستقلة  ­

كما اختلفت أنماط تمويل هذه المدن الجديدة من دولة إلى أخرى ، فهناك من الدول من تؤمن        

منها من تعتمد أسلوب الشراكة  منها من توكله للقطاع الخاص ، و بتمويل الدولة لهذه المشاريع ، و

  .) لثاني الفرع ا( الذي يجمعها بالقطاع الخاص 

  

  نماذج التسيير و التمويل: الفرع الأول 

يجب على كل دولة أن تختار  هناك العديد من النظم الشائعة في إنشاء المدن الجديدة ، و       

وعية المجتمع المنشأ ، ـذا نـو ك النظام الإداري الذي يتلاءم مع ظروفها السياسية و الاقتصادية ،

  :يلي  المدن الجديدة من خلال ما في ظل هذه النظم يتم إنشاء و

  رـاليب التسييـأس: أولا 

ات تخطيط ـرارات المتعلقة بجميع عمليـز سلطة اتخاذ القـتركي يقصد بالمركزية تجميع و       

في حين يقصد  في جهاز قوي غالبا ما يكون بالعاصمة ، تنمية المدن الجديدة بالدولة ، و تنفيذ و



  

  

 

تنفيذ  و قرارات المتعلقة بجميع عمليات تـخطيط ،ـيع سلطات اتخاذ التوز ل وـنق باللامركزية ،

  .و تنمية المدن الجديدة بالدولة على الأجهزة الإقليمية و المحلية المختصة 

  النمط المركزي  ­ 1

تنمية المدن  يطبق هذا النمط في فرنسا ، حيث يتولى جهاز مركزي مسئولية إنشاء و و       

حتى اكتمال تنميتها ، كما يقوم هذا الجهاز المركزي  التخطيط لإنشائها و الجديدة منذ بداية

الهدف من تطبيق هذا النمط هو إمكانية  بالإشراف و الرقابة على كل ما يتم تنفيذه و إنفاقه ، و

إحكام الرقابة على الاستثمارات  ، و التنسيق بين برنامج إنشاء المدن الجديدة بالدولة من ناحية

عندما يتم إكمال تنمية هذه المدن تنقل  و . )1(للازمة لتنفيذ هذا البرنامج من ناحية أخرى الضخمة ا

 .مسؤولية إدارتها إلى الأقاليم و المحليات 

و هذا المسعى الذي تظهر فيه الدولة المتدخلة و ذلك بتوليها للمشاريع منذ بداية أعمال الدراسة حتى 

لم يعد مقبولا اليوم تحت ضوء التغيرات المعاصرة ، فقيام  إتمام عملية الإنجاز ، و هذا المنهج

الدولة بمفردها على هياكلها الإدارية و القانونية و المالية ، يجعل عملية الإنجاز معقدة إن لم نقل 

مستحيلة ، كما أنها تستغرق أجال طويلة بالإضافة إلى ما تستلزمه من أموال و هذا يجعل تمويلها  

  .  ميزانية ، و بالتالي تعطيل وتيرة الإنجازيشكل عبئا على ال

  النمط اللامركزي ­ 2

زة المحلية ـرك للأجهـات المتحدة ، حيث تتـيوجد هذا النمط في أستراليا و كندا و الولاي       

حتى ما بعد اكتمال  مسئولية إنشاء و تنمية المدن الجديدة منذ بداية التخطيط لإنشائها و و الإقليمية ،

ورة الفنية ـديم القروض و المشـيقتصر دور الأجهزة المركزية في هذه الحالة على تق و ها ،تنميت

، كما يتم الرجوع إليها في المشكلات التي يتعذر على الأجهزة المحلية و الإقليمية  و الدعم المالي

ه السلطات تحاول في بعث روح المنافسة بين الأقاليم و المحليات وإلى يهدف هذا النمط  حلها ، و

و هذه السياسة تشكل رهان كبير و ذلك بإحصاء النقائص على  .المحلية إثبات وجودها و كفايتها 

جميع المستويات و التي تعاني منها الجماعات المحلية كنقص أو انعدام الموارد ، و عدم قدرة 

  . ميزانياتها على تغطية مثل هذه المشاريع التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة 

مد فؤاد مدلوبي ، المدن الجديدة في الوطن العربي و دورها في التنمية المستدامة ، مجلة المدينة العربية ، الكويت ، مح )1

  . 32، ص  1999،  92العدد 



  

  

 

ضف إلى ذلك ما يعانيه طاقمها التقني من عدم الاختصاص ، و بالتالي عدم قدرته على انجاز 

  .  الدراسات المتعلقة بالمدن الجديدة 

  نمط مركزية التخطيط و لا مركزية التنفيذ  ­ 3

فيه تقوم الأجهزة المركزية  و يطبق هذا النمط في العديد من الدول منها الهند و إنجلترا ، و       

  فنية و الإشراف على التنفيذ ،ـورة الـقديم المشـت و بعمليات التخطيط و توفير الأموال اللازمة ،

ثم تترك عمليات التنفيذ و اكتمال بقية مراحل التنمية  نشاء المدينة ،ذلك في المراحل الأولى لإ و 

تجنب عيوب  يهدف تطبيق هذا النمط إلى الاستفادة من الجمع بين مزايا و و. للأقاليم و المحليات 

يمكن القول أن المركزية و اللامركزية هي من المفاهيم النسبية ،  النمط المركزي و اللامركزي ، و

يسمى بالميل نحو المركزية  إنما يوجد ما و لا توجد مركزية مطلقة أو لامركزية مطلقة ، بمعنى أنه

  .تسيير المدن الجديدة  أو الميل نحو اللامركزية بدرجات متفاوتة في مجال إنشاء و

و هكذا فإن انجاز المدن الجديدة سيقوم في المستقبل على مبدأ التنسيق و المشاركة الذي        

  : )1(متين اثنتين يفترض مه

إلى الـدولة يعود أمر تحضير الإطار العام لاستقبال المدينة بما فيها الدراسات الإستراتيجية  ­

  ...العامة ، و أعمال التهيئة الكبرى في مجال الري و الغابات و الطرق 

طة     و إلى الشريك الخاص أو المتعاملون الاقتصاديون يعود أمر ترقية السكن و إحداث الأنش ­

  .و توفير فرص العمل و التشغيل 

كما يتطلب الأمر من السلطات المركزية أي الدولة وضع إجراءات تحفيزية لجلب المستثمرين 

الخواص و ذلك تخفيف الجباية ، و العمل على بلورة بعض التسهيلات في الإجراءات الإدارية    

   ه المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين ،و محاربة الفساد الإداري و هذه كلها عوائق تقف في وج

  . )2(و المرقيين مما يؤدي بهم إلى العزوف عن الاستثمار 

  . 266شريف رحماني ، المرجع السابق ، ص ) 1

، ملتقى وطني بعنوان المدينة الجديدة لماذا ؟ ، أحسن بن ميسي ، مدينة عين الباي بين البعد الوطني و الإمكانيات المحلية  )2
  . 30 ، مخبر التهيئة العمرانية ، قسنطينة ، ص 2001ماي  23و  22ومي ي

  



  

  

 

أما في الجزائر و بعد اعتناقها لمذهب الليبرالية أو اقتصاد السوق و تخليها عن الدولة المتدخلة فقد 

سارت في ابتداءا من سنوات التسعينات إلى تفضيل أسلوب الشراكة بين الدولة و الجماعات 

متعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين ، قصد وضع حيـز التنفيذ بـرامج سياسة الإقليمية و ال

  .  )1(المدينة 

  ويل ـتمال طـرق:  انيا ـث

يمكن التمييز بين ثلاثة  و تختلف سياسات التمويل بتنوع الأطر الإدارية للمدن الجديدة ،       

  :هي  سياسات رئيسية و

  سياسة التمويل الحكومي الكامل ­ 1

يترك للأفراد سوى تمويل  لا تقوم الحكومة بتحمل عبء تمويل المدن الجديدة كاملا ، و       

جزء ضئيل من الاستثمارات في قطاع الإسكان داخل هذه المدن ، سواء من خلال التمويل الخاص 

تطبق هذه  و.  لهؤلاء الأفراد أو من خلال تقديم قروض طويلة الأجل أو التمويل التعاوني ،

و الهدف من تطبيق هذه السياسة هو تحقيق التوافق مع السياسة .  ياسة في دول منها فنزويلاالس

المتخصصة إلى أن تطبيق سياسة التمويل الحكومي  تتشير الهيئا القومية للتنمية الحضرية ، و

ا حدث يؤدي إلى عدم تحقيق توازن بين مجالات التنمية المختلفة ، إلا أن هذ الكامل للمدن الجديدة ،

  . في المراحل الأولى لتنمية المدن الجديدة في بعض الدول المتقدمة

  القطاع الخاص من طرف تمويل ال سياسة ­ 2

يتم الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل عمليات إنشاء المدن الجديدة ، ممثلا في        

ـدة الأمريكية لايات المتحوـذه السياسة في الـتطبق ه رين ، وـالشركات الكبرى و كبار المستثم

و ألمانيا ، السويد ، فنلندا ، النرويج و تستفيد المدن الجديدة في أمريكا من إعانات و مساعدات 

  .  )2(الدولة بنسب تفضيلية 

  .، المتضمن القانون التوجيهي للمدينة  06­06من القانون  14انظر ، نص المادة ) 1

2) Nadir Boumaza , Entre La Ville Nouvelle De Ain El Bey et Les Villes Nouvelles : Une 
Démarche Incertaine Expérience Internationale et Coup Parti , Séminaire National : Une Ville 
Nouvelle, Pourquoi ? , Les 22 et 23 mai 2001, Laboratoire De l’Aménagement Du Territoire, 
Constantine ?, P 186. 



  

  

 

من البنوك  يحصل القطاع الخاص على الجانب الأكبر من الأموال اللازمة له عن طريق الٌتراض و

كبار  جـذب الهدف من تطبيق هذه السياسة هو استقطاب و و و شركات التأمين الخاصة ،

تنتقد سياسة التمويل الخاص  و المستثمرين من الشركات و الأفراد لإنشـاء و تنمية المدن الجديدة ،

لأن الهدف الرئيسي للقطاع الخاص هو  الإنجاز عما هـو مخطط له ، نها قد تؤدي إلى تأخرلأ

  .حدث في التجربة الأمريكية  ما هذا تحقيق الربح ، و

  سياسة المشاركة في التمويل  ­ 3

 ،ن القطاع الحكومي و القطاع الخاصيتم تمويل المدن الجديدة من خلال المشاركة بين كل م       

د ـريطانيا و الهنـمنها ب و ن الدول التي تطبق هذه السياسة ،ـذه المشاركة بيـتلف درجة هتخ و

وتتمتع المدن الجديدة الفرنسية بأقل امتيازات من البريطانية في مواد التمويل ، حيث  و فرنسا ،

ياسة من تعد هذه الس و )1(تحمل بمقاييس مختلفة للضريبة و منحات الميزانيات و تمويل التجهيزات 

 .ع مجالات التنمية داخلهاإذ تؤدي إلى إحداث توازن بين جمي أفضل سياسات تمويل المدن الجديدة ،

فالدولة تتولى تغطية شبكات التهيئة الأولية و تمويل انجاز البنى القاعدية ، كما تتولى تمويل شبكة 

ع السكني و الاقتصادي الخدمات العمومية ، تاركة في ذلك انجاز الهياكل الأساسية ذات الطاب

  .للاستثمار و ذلك عن طريق أموال الخواص 

    

  هيئة المدينة الجديدة و قواعد تسييرها: الفرع الثاني 

 هي إقامة هيئة خاصة لإدارة المدن الجديدة ، و " لقد أخذت الجزائر بنمط الهيئة المستقلة       

كما كان الحال بفرنسا حيث تأسست ". ة من منظومة تشريعي تستمد سلطتها من جهة إدارية عليا و

  .عدة مهام سنتطرق إليها فيما بعد أسندت لها و " هيئة المدينة الجديدة" لكل مدينة جديدة هيئة تسمى 

  هـيئة التعـريف : أولا 

لقد اتبعت الجزائر نفس السياسة الفرنسية في تسيير المدن الجديدة ، فهذه الأخيرة تعتبر أن        

 Opération d’Intérêtمميز للمدينة الجديدة ، هو أنها عملية ذات مصلحة وطنيةالطابع ال

National (OIN) ،   و التي ترخص للدولة وضع  اليد التام في مجال التهيئة على الإقليم المعني.  

  

1) Nadir Boumaza , op­cit , P 187. 



  

  

 

م على مستويين ، فعلى المستوى فقامت بإنشاء جهاز إداري لتسيير عملية إنجاز هذه المدن يقو 

  Groupe Central Des Villes Nouvellesالوطني ، تم خلق مجموعة مركزية للمدن الجديدة 

)GCVN(  جتماعي ، ، لترأس عمليات التمويل و التطوير الاقتصادي و الا 1970في ديسمبر

  Secrétariat Du Groupe Central Des Villes Nouvellesوهي متبوعة بأمانة عامة

)SGVN(  لتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات و توصيات ، و تضمن الاتصالات مع المستويات

  .(1) المختلفة 

على مستوى Bureau Du Villes Nouvelles (BVN) و هناك مكتب للمدن الجديدة          

المالية المتعلقة  الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية ، يضمن تيسير القروض الخاصة بالعقار و الأمور

لكل مدينة  و وضعت عـلى المستوى المحلي ، . بالهياكل و تجهيزات الدولة التابعة للوزارات

   Etablissement Public d’Aménagement Du Villes جديدة هـيئة عمومية للتهيئة

Nouvelles (EPAVN)  ، إرادات  مكلفة بتسيير البناءات و التعمير على الإقليم المعني ، مطبقة

المتعلق بشروط إنشاء المدن  02­08أما بالنسبة للتشريع الجزائري فقد نص القانون   .) 2( الدولة

  . )3(إنشاء هيئة المدينة الجديدة يكون بموجب مرسوم تنفيذي  أن ،07 الجديدة و تهيئتها في مادته 

1) Loïc Vadelorge , Gouverner Les Villes Nouvelles : Le rôle de l’Etat et des collectivités locales 
(1960­2005) , Editions le manuscrit , 2005 , Paris , P 19 . 

2) Loïc Vadelorge ,op­cit , pp 19­20 . 

  :و المتعلقة بمدن الجيل الأول  التالية المراسيمحيث صدرت ) 3 

هام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان و تنظيمها ، المحدد لم 10/09/2006، المؤرخ في  06­303المرسوم التنفيذي رقم *
  . 2006، سنة  56ر ، العدد . وكيفيات سيرها ، ج 

، المحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول و تنظيمها  10/09/2006، المؤرخ في  06­304المرسوم التنفيذي رقم *
  . 2006، سنة  56ر ، العدد . وكيفيات سيرها ، ج 

، المحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله و تنظيمها  10/09/2006، المؤرخ في  06­305فيذي رقم المرسوم التن* 
  . 2006، سنة  56ر ، العدد . وكيفيات سيرها ، ج 

 ، المحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود و تنظيمها 18/09/2006، المؤرخ في  06­322المرسوم التنفيذي رقم * 
  . 2006، سنة  58ر ، العدد . وكيفيات سيرها ، ج 

، المحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة و تنظيمها  28/11/2007، المؤرخ في  07­367المرسوم التنفيذي رقم * 
  . 2007، سنة  76ر ، العدد . وكيفيات سيرها ، ج 



  

  

 

المدن الجديدة شرع في انجازها قبل الأمر الواجب التنويه إليه أن بعض  و . 2006ابتداء من سنة 

، و نذكر على سبيل المثال المدينة الجديدة سيدي عبد االله و التي كانت  02­08صدور القانون 

 .و بمجرد صدور القانون المنشئ للمدن الجديدة حول تسييرها إلى الهيئة  تابعة لولاية الجزائر ،

عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع  التنفيذية ،فكانت هيئة المدينة الجديدة في نظر هذه المراسيم 

" و تدعى في صلب النص  الاستقلال المالي ، تتمتع بالشخصية المعنوية و صناعي و تجاري ،

  . )1( "المؤسسة 

بالوقوف على مصطلحات هذا التعـريف ، تعد المؤسسة العمومية أسلوب من أساليب  و       

هي ترتكز  و ات العامة تندرج ضمن اللامركزية المرفقية ،المؤسس و .تسيير المرافق العـمومية 

من ثمة تعرف على  و .) 2(تقني  لها طابع فني و على الاختصاص الموضوعي و الوظيفي و

  . )3("  بالشخصية الاعتبارية" مستوى الفقه بأنها مرفق عام متمتع 

تسب الشخصية هي تك كما تعرف المؤسسات بأنها تخصيص بعض الأموال لهدف محدد ، و

: والمؤسسة العمومية نوعان  . )4(القانونية نتيجة تدخل الدولة التي تعترف لها بمنفعتها العامة 

الأولى هي المؤسسة العمومية ذات الطبيعة  مؤسسة عامة مستحدثة ، مؤسسة عامة تقليدية ، و

هي المؤسسة العامة التجارية  الإدارية ، بينما الثانية الإدارية و تسند لها مهمة تسيير المرافق العامة

  . )5(و الصناعية و تسند لها مهمة تسيير المرافق العامة التجارية و الصناعية 

  .، المحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله 06­305من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة : انظر على سبيل المثال  )1

  .57­58، ص ص2002يم الإداري ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، التنظ: داري ، القانون الإمحمد الصغير بعلي . د )2

، المعدل و المتمم 78ر، العدد .ج ،المتضمن القانون المدني 26/09/1975المؤرخ في  75­58الأمر من  49تنص المادة  )3
  :اص الاعتبارية هي الأشخ «: على أن  44ر، العدد .، ج20/07/2005المؤرخ في  05­10بموجب القانون 

 الدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات ، و الدواوين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون ، ­

  . »المؤسسات الاشتراكية ، و التعاونيات ، و الجمعيات ، و كل مجموعة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية  ­

  . 445، ص  1996دارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات الإ. أ )4

ديوان المطبوعات الجامعية ،  الثاني ،، الجزء ختصاصنظرية الا: مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  .أ )5
  . 19، ص  2009



  

  

 

 Etablissementلمؤسسة العامة الصناعية التجاريةو قد تبنى المشرع في تسيير المدينة الجديدة ا

Public a Caractère Industriel et Commercial (EPIC) .   

،  من القانون المدني 50يترتب على تمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية حسب المادة  و       

تستقل حيث  بالذمة الماليةتتمتع خصوصا  تمتعها بجميع الحقوق إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان و

ذي تتلقاه لتنفيذ أهدافها في شكل مخصص مالي ، ـتتمثل عادة في الرصيد الأولي ال بإيراداتها التي

الهبات و الوصايا و ما  دمات ،حصله من رسوم نظير ما تقدمه من خما ت و ما تعقده من قروض و

ن نسبة فـوائد تقـدر ناهـيك عـ.  )1( اليةينتج عن العمليات التجارية و الصناعية من عائدات م

  .دة من عوائد الشركات العاملة في المدينة الجدي % 4  بـ

المتعلق بشروط إنشاء المدن  ، 02­08القانون يمكنها حسب فهلية الأب تمتع هيئة المدينة الجديدةأما 

 إعداد و إدارة أعمال الدراسة و الإنجاز لهذه المدينة الجديدة ، و انجازمن  ، تهيئتها الجديدة و

اتفاقيات  ودا وـرم المؤسسة عقـذا الإطار تبـو في ه .و التجهيزات الأساسية  المنشآت عمليات

  .و صفقات من أجل الوصول للأهداف المنوطة بها 

بعض  برمت عقدا في إطار إنجازأ فيما يخص المدينة الجديدة سيدي عبد االله ، على سبيل المثال وف

 Centre National d’Étude et deالتعميرسات إلى المركز الوطني للأبحاث و الدرا

Recherche Urbaine (CNERU)  ،باعتبار المدينة قطب عالي في الطب و الصيدلة  و

باحتوائها على مركز للبحث بالرحمانية ومركز للطب بسيدي بنور و مخابر بحث في الميادين 

إلى  يةسند انجاز مصنع الكندي للأدوو أفي مجال صنع الأدوية فقد تم التعاقد  )2(الصيدلية و الطبية 

تم إبرام عقد مع شركة اعمار الإماراتية لإنجاز معاهد و إقامة جامعية  ، و مجموعة استراسختيان

  . هكتار 1500إلى مراكز تجارية عالمية على مساحة  شقق ، بالإضافة سكنات و و

  

  .، السالف الذكر  06­305من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  ، نص انظر )1

2) Jean­Claude Aroumougom , Projet de Ville Nouvelle Sidi Abdellah­Algérie ,Expertise 
Préalable, à La Demande du Ministère de l’Aménagemennt du Territoire  Algérien , Juin 2003, P 
04 , http // www.euromedina.org/bibliotheque­fichiers/rapport­sidinabdellah.pdf .                                                   



  

  

 

 من الجزائر ، في مجال تهيئة القطب الصيدلي و البيوتكنولوجي هناك عشرون مستثمر لادفارما و

 ، الكندي من العربية السعودية ، سانفي الأردن ، الحكمة و دار العربية منسيغماماد من مصر

  الخ...  من الجزائر أفونتيس من فرنسا ، هيجي فارم

تم التعاقد  في مجال قطب الإقامة ، بالنسبة للاستثمار الخاص في المدينة الجديدة سيدي عبد االله و و

يم للبناء من كوريا ول مع الكثير من المرقين العقاريين كمجموعة الشريف العربية السعودية ، و

  . )1(الجنوبية ، ألبينا من لبنان ، سوفيتال هولدينغ و مفتاحي و حداد من الجزائر و غيرهم 

قد حددت المراسيم التنفيذية المتعلقة بمهام هيئات المدن أما بالنسبة لموطن المدن الجديدة ف          

 نصت المادة :على سبيل المثال  ديدة ، وتنظيمها مقار هذه الهيئات في محيط المدينة الج الجديدة و

يحدد مقر المؤسسة في محيط المدينة  « :ما يلي  06­305المرسوم التنفيذي رقم  من 04

  . » الجديدة لسيدي عبد االله ، ولاية الجزائر

، المتضمن تحديد مهام هيئة  06­322 من المرسوم التنفيذي رقم 04كما نصت المادة          

يحدد مقر  « :على ما يلي السالف الذكر  تنظيمها و كيفيات سيرها دة لحاسي مسعود والمدينة الجدي

  . »المؤسسة في محيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود ، ولاية ورقلة 

في و هذا حتى يسهل على أعضاء الهيئة متابعة كل الانجازات ، و من أجل إيجاد حلول سريعة 

ضا بغرض تسهيل مسألة الاتصال و الرقابة على كل ، و أيحالة وجود إشكالات في الانجاز

كما أن الموطن يلعب دورا من الناحية  .المساهمين في انجاز مشاريع المدينة الجديدة  المتعاملين و

رقم قانون الن ـم 37ذلك حسب المادة  و الجهة المختصة بنظر النزاع ، القانونية في تحديد

08­09 )2(
 . الإجراءات المدنية و الإدارية  المتضمن قانون،  2008فيفري  25المؤرخ في  

 

1)Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , La Ville Nouvelle de Sidi 
AbdEllah , op­cit , p 74 . 

،  21العدد  ،ر. ، ج اءات المدنية و الإدارية، المتضمن قانون الإجر 25/02/2008، المؤرخ في  08­09قانون رقم ال )2
  . 2008سنة 

  



  

  

 

و  شأنه شأن الوالي في الولاية ، الهيئة يتقاضى المدير العام باسمف عاتزأما فيما يتعلق بالمنا          

هذا بصريح نص المراسيم المحددة لمهام هيئات المدن  و لا يعود حق التقاضي للوزير الوصي ،

في إطار بيان  06­305من المرسوم التنفيذي رقم  18على سبيل المثال نصت المادة  و .الجديدة 

  :مهام المدير العام على ما يلي 

  . » ...يمكنه التقاضي  ، و يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية...  «

قد قرر المشرع لهيئة المدينة الجديدة الطابع الصناعي و التجاري حيث يكون نشاطها  و         

تتمتع بميزانية مستقلة كليا ، و القواعد  ب أن يكون متوازنا أو رابحا وفتسييرها يج مربحا ،

من قانون البلدية رقم  154فحسب المادة  ، )1( المحاسبية المطبقة هي قواعد القانون التجاري

11­10  :  

  .»...نفقاتها  و التجارية أن توازن بين إيراداتها يجب على المؤسسة العمومية الصناعية و... «

ى جانب من الفقه فإن المؤسسات العمومية ذات الطبيعة التجارية هي وحـدها تهدف إلى فـلد

إشباع الحاجات العامة ،  إلى إلا ، بينما لا تهـدف المؤسسات العمومية الإدارية تحقيق أرباح

  . )2(وتحقيق المصلحة العـامة 

ية جزئيا أو كليا ، عن طريق عائد فعندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل أعبائها الاستغلال          

 لدفتر الشروط العامة الذي يحدد الأعباء و بيع إنتاج تجاري ، ينجز طبقا لتعريفة معدة مسبقا و

كذلك  الحقوق و الصلاحيات المرتبطة بهـا ، و الـتقييدات التي تعــود على عاتق الهيئة و

 تسمية هيئة عمومية ذات طابع تجاري وتأخذ  فإنها واجبات المستعملين ، عـند الاقتضاء حقوق و

جانفي  12المؤرخ في  )3( 88­01من القانون  44هذا ما نصت عليه المادة  و . صناعي

  . المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 1988

  .السالف الذكر ،  06­305من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة ، نص انظر   )1

  . 23شيهوب ، المرجع السابق ، ص مسعود . أ )2

، ر. سات العمومية الاقتصادية ، ج، المتضمن القانون التوجيهي للمؤس 12/01/1988، المؤرخ في  88­01 القانون رقم )3
  . 1988، سنة  02العدد 



  

  

 

هناك ثلاث  تجاري ، فلكي تكون المؤسسة العمومية عبارة عن مؤسسة ذات طابع صناعي و          

أو  الأموال يالذي يجب أن يكون الإنتاج والمتاجرة ف و موضوع الخدمة :جب أن تتضمنها معايير ي

طرق العمل   الخدمات ، المصادر و التي يجب أن تكون أساسا الفوائد المدفوعة من المرتفقين ، و

د التي يجب أن تكون مماثلة لتلك التي بالمؤسسة الخاصة ، هاته المعايير الثلاثة متكاملة ، و عن

  . )1(تخلفها تكيف المؤسسة على أنها مؤسسة عمومية إدارية 

فالهيئة إذن تهدف إلى حسن سير انجازات المدينة الجديدة و تخفيف عبء تسييرها عن          

ذلك بتمتعها  و .المناجم فيما يخص حاسي مسعود  وزارة تهيئة الإقليم و البيئة ، و وزارة الطاقة و

المدينة الجديدة تتمتع بذمة مالية مستقلة  فهيئة .الإداري  مستويين المالي وباستقلال قانوني على ال

عن الذمة المالية للشخص أو الجهة التي أنشأتها و هي الوزارة ، حيث تكون تلك الذمة وعاء 

                                            . المترتبة على نشاطها  لحقوقها والتزاماتها الخاصة بها و

تقوم المؤسسة العمومية على أجهزة  مستمرة ، أما الاستقلال الإداري فحتى تعمل بصورة منتظمة و

  .تنظيمات و هيئات خاصة بها سواء للمداولة أو التنفيذ  و

و هكذا يبقى تسيير المدن الجديدة محصور في يد هذه الهيئات و يبقى طابعهـا دائما           

صناعي و تجاري ، بينما اختلف الأمر في فرنسا حيث أنشئت دائما على المستوى المحلي ، 

عن ين البلديات خلفا لهيئات تسيير المدن الجديدة ، و هذا الأسلوب جاء بهـياكل سياسية إدارية 

ئة تسمى النقابة المشتركة للتهي،  1970جويلية  10المؤرخ في  BOSCHER ونطريق قـان

Syndicat Communautaire d’Aménagement (SCA) .  ثم حولت إلى نقابات التجمع

المؤرخ   Rocardقانون بمقتضى  Syndicat D’Agglomération Nouvelle (SAN)الجديد 

و هي ممهورة  ييف المدن الجديدة في اللامركزيةالذي حاول تك 1983جويلية  10 في

ظلت في أماكنها حتى نهاية (EPAVN) هيئات المدن الجديدة  إلا أن معظم .بالاستقلالية الضريبية 

للمدن الجديدة و التي تفقد لى التسيير عن طريق القانون المشترك إأين بدأ الرجوع  1990سنة 

  . )2(صفتها كعملية ذات منفعة وطنية 

  .78ص المرجع السابق ، محمد الصغير بعلي ، . د  )1

2) Loïc Vadelorge ,op­cit , p20 . 

  



  

  

 

  ييـر الهـيئةقـواعـد تـس: ثـانيـا 

  .إن الطابع الصناعي و التجاري لهيئة المدينة الجديدة جعل قواعد تسييرها ذات طابع خاص           

سيم التنفيذية المحددة لمهام هيئة المدن فقواعد تسييرها غير محددة و هذا ما نصت عليه المرا

  :حيث ورد فيها ما يلي  الجديدة و تنظيمها و كيفيات سيرها ،

تخضع للقواعد التجارية في  و تسير المؤسسة حسب القواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة ، «

  . » علاقاتها مع الغير

المتضمن القانون  88­01ن رقم من القانو 45هو ما ذهب إليه المشرع أيضا في المادة  و

  :حيث نصت على ما يلي  ، التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية

تخضع الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجـاري للقـواعد المـطبقة على الإدارة في  «

  . »تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لقواعد القانون التجاري  و ، علاقتها مع الدولة

ابع الصناعي و التجاري تخضع المؤسسة العمومية ذات الط فمن خلال هذين النصين ،          

هيئة تسيير المدينة الجديدة بصفة خاصة لنظم قانونية مختلطة مما يجعل منازعاتها  ، و بصفة عامة

 تسيير هذه العام لحكم و مزيجا بين قواعد القانونين الخاص و فهناك تنافسا و .مختلطة أيضا 

  :، حيث تسير حسب قواعد القانون العام بعض الأنشطة القليلة التي تتمثل عموما فيما يلي الهيئة

  .العام  صفة الموظف العام المعترف بها للمستويات القيادية و الإشرافية في الهيئة كالمدير -

ر رقم الأم يحيث يحكم المسيـرة المهنية لهـؤلاء مـن حقـوق و واجـبات و نظام تأديب

 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  2006يوليو  15المؤرخ في  )1( 06­03

تصاص خو لا ون الإداريإمكانية الهيئـة لإبرام عقـود إدارية تخضع بالتبعية لقواعد القان -

أو لإنجاز ، أو لتقديم خدمات ) توريدات(أو التزود بمواد  ن أجل انجاز أشغالم القضاء الإداري ،

 .ذا بقصد تنفيذ مشروع من المشاريع المعتمدة في الخطة و الميزانية و ه اسات تحتاجها الهيئة ،در

 

ر ، العدد . ، ج  ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 2006يوليو  15، المؤرخ في  06­03الأمر رقم ) 1
 . 2006، سنة  46



  

  

 

و السؤال الذي  ، ضعة لاختصاص القاضي الإداريبالتالي فمنازعاتها في هاته الحالات خا و

أم على مستوى  يطرح نفسه هو على أي مستوى يطرح النزاع ؟ هل على مستوى المحاكم الإدارية

  مجلس الدولة ؟

،  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08­09بالرجوع إلى نصوص القانون رقم           

ي جهات الولاية العامة في المحاكم الإدارية ه «:ء فيها ما يلي منه جا 800نلاحظ أن المادة 

  .المنازعات الإدارية 

تختـص بالفصـل فـي أول درجـة ، بـحـكـم قـابـل للاستئنـاف فـي جميع القضايا ، 

التي تكـون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحـدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريـة 

  . »ا طـرفـا فـيهـ

بتحليل نـص المادة أعلاه ، نجـد أنه جاء عـاما دون تمييــز بيـن المؤسسات العمومية 

الإدارية الوطنية وبين المؤسسات الإدارية المحلية ، فـسواء أكانت المؤسسة وطنية أم محلية ، 

  . فـإن الاختصاص يعـود للمحـاكـم الإداريـة

  :ي ـذلك بالفصل فـص المحاكم الإدارية كـتخت « :منه فـنصت عـلى ما يلي  801أما المادة 

دعاوى فحص المشروعية للقرارات  دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيرية و ­ 1

  :ن ـالصادرة ع

  .الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية  -

 .بلدية ـرى للـبلدية و المصالح الأخـال -

 .المحلية ذات الصبغة الإدارية المؤسسات العمومية  -

  .دعاوى القضاء الكامل  ­ 2

  . »وص خاصة ـقضايا المخولة لها بموجب نصـال ­ 3 

هذا يوحي بأن  بالمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ، و 801 لقد تعلقت المادة

يعود لمجلس  ر منازعات المؤسسات العمومية الوطنية ذات الصبغة الإداريةـالاختصاص بنظ

باعتبار هيئة المدينة الجديدة مؤسسة عمومية منشأة من طرف سلطة مركزية فهي  و.  )1(الدولة 

  .تعتبر مؤسسة عمومية وطنية هذا من جهة 



  

  

 

المتضمن قانون  08­09القانون رقم  من 901أحكام المادة  بالرجوع إلى من جهة أخرى و          

بينما تتحدث  .إلى المؤسسات الوطنية  ما بعدها لا تشير إطلاقا و ، الإجراءات المدنية و الإدارية

.  المتضمن قانون مجلس الدولة 1998ماي  30المؤرخ في  )2( 98­01قانون المن  09المادة 

عـن الهيئات العمومية الوطنية وهـذه الأخيرة تستغرق المؤسسات العمومية الوطنية ، حيث جاء 

  :فيها ما يلي 

  :نهائيا في  ولة ابتدائيا ويفصل مجلس الد «

الصادرة عن السلطات  الفردية ، الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو ­ 1

  .الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية 

تصاص مجلس مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اخ الطعون الخاصة بالتفسير و ­ 2

  . »الدولة 

إن المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية و الصناعية تخضع على سبيل الاستثناء  إذن         

 كلما تعلق الأمر بالمنازعات الخاصة بعلاقة هذه المؤسسات بالدولة ، لاختصاص القضاء الإداري ،

عامة ، أو بنشاطات السلطة العمومية أو بينها و بين الأفراد بسبب الإخلال بقواعد سير المرافق ال

  . )3(العقود التي تصدرها باسم الدولة  الإجازات و المتمثلة في التراخيص و

ابعها ـم طـدة بحكـدن الجديـدرا كبيرا من أنشطة هيئة المـأما القانون الخاص فأخذ ق         

ية وهذا بخصوص الأنشطة الصناعي و التجاري ، و إخضاع المنازعات المتصلة بها للمحاكم العاد

  :التالية 

 مستخدميها ممن لا يحوزون صفة الموظف العام تخضع للقانون علاقات الهيئة مع عمالها و ­

   .المتعلق بعلاقات العمل  1990أفريل  21المؤرخ في ) 4( 90­11

  

  .  19مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، ص   )1
  . 1998، سنة  37ر، العدد . ، المتضمن  قانون  مجلس الدولة ، ج  30/05/1998، المؤرخ في  98­01لقانون رقم ا )2
  . 30مسعود شيهوب ، نفس المرجع ، ص ) 3
  . 1990، سنة  17ر ، العدد . ، المتعلق بعلاقات العمل ، ج  21/04/1990، المؤرخ في  90­11القانون رقم ) 4
  

  

  

  



  

  

 

 :على ما يلي  الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و 40/8قد نصت المادة  و

الأجير، يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة  في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل و... «

  .التي يوجد بها موطن المدعى عـليه ،أوأو تنفيذه ،دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل التي تم في

يؤول  و مرض مهني ،أ بسبب حادث عمل ، أو تعليق عقد العمل ، غير أنه في حالة إنهاء

  . »الاختصاص للمحكمة التي يوجــد بها موطن المدعــي 

انون التجاري ـحيث يحكمها الق ...مثل الموردين ، الخدمات الفنية ، : علاقاتها مع المتعاقدين  -

قانون الإجراءات المدنية   39/3هذا ما نصت عليه المادة  و يؤول الاختصاص للمحاكم العادية و

 :و الإدارية 

فـي مـواد المنـازعات المتعلقة بـالتـوريـدات و الأشـغـال و تأجيـر الخـدمـات  «

الفـنية أو الصناعية ، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان 

 . »لو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان  إبرام الاتفاق أو تنفيذه ، حتى و

أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة  تجارية ، غير الإفلاس و التسوية القضائية ،أما في المواد ال

ئرة أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دا أو أو تسليم البضاعة ، اختصاصها الوعد ،

  .قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  من 39/4هذا ما نصت عليه المادة  و ...اختصاصها 

أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية  الأشغال المتعلقة بالعقار ، أو أما في المواد العقارية ،         

أمام المحكمة التي يقع في دائرة  المتعلقة بالعقارات و الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية ،

هذا بنص  لأشغال وأو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ ا اختصاصها العقار ،

  .المدنية والإدارية  تمن قانون الإجراءا 40/1المادة 

 مسؤوليات المرفق قبل المضرورين من الغير و كافة ما يتصل بذلك من دعاوى المسؤولية -

التجارية تخضع للقانون  رار التي تسببها للغير المرافق العمومية الصناعية وـهي الأض و "

  :على ما يلي  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من 39/2ة حيث نصت الماد  )1( "المدني

 دعاوى  و أو فعل تقصيري ، أو مخالفة ، أو جنحة ، في مواد  تعويض الضرر عن جناية ، «

  

ديوان المطبوعات المرفق العام في الجزائر ، رحال مولاي إدريس ،  -رحال بن أعمر : محمد أمين بوسماح ، ترجمة ) 1
  . 136، ص 1995، الجزائر ، الجامعية 



  

  

 

، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل  الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة

تخضع  من خلال ما سبق تكون هيئة المدينة الجديدة كتاجرة في علاقاتها مع الغير و . »الضار

  .لقواعد القانون التجاري 

  
  

  )الـوصاية(ئة دى استقلالية الهيم: الفـرع الثالث 

الأمر الذي يعطيها قدرا من لامركزية  تتمتع هيئة المدينة الجديدة بالشخصية المعنوية ،       

  ) .الوزارة المنشئة(جهزة المركزية الإدارة و الاستقلالية بعيدا عن الأ

لنوع من أن هذه الاستقلالية ليست مطلقة بل نسبية ، فهي تخضع مثلها مثل اللامركزية الإقليمية  إلا

بعبارة أخرى لا تعني الاستقلالية تحلل و انقطاع كل علاقة بينها وبين السلطة  .الوصاية الإدارية 

  .بل تبقى قائمة عن طريق ما يعرف بسلطة الوصاية  المركزية ،

لى قطاع النشاط الذي تزاوله تتبع لإحدى الوزارات المشرفة عـ فالمؤسسة عند إنشائها          

و تعتبر المؤسسة أحد أجهزة " السلطة الوصية " يطلق على الوزارة المختصة اسم  المؤسسة ، و

  . )1(النهوض بمسؤولياتها  الوزارة الوصية تساعدها على تنفيذ سياسة الدولة و

فقد نصت المراسيم التنفيذية المتضمنة مهام هيئات المدن الجديدة و تنظيمها و كيفيات سيرها على 

  :ما يلي 

هذا يتعلق بالمدن  و )2( »ؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية توضع الم «

  .بوغزول  ، المنيعة ، بوعينان الجديدة التالية سيدي عبد االله ،

  :على أنه  06­322من المرسوم التنفيذي رقم  03نصت المادة  و

بالمدينة الجديدة  هذا النص خاص و ، »توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة  «

  .لحاسي مسعود نظرا لطابعها الخاص الذي سبق التعرض إليه في الفصل الأول 

فتشكيل الأجهزة المحلية بالانتخاب يعد من شروط قيام النظام اللامركزي ، بل إن هناك رأيا فقهيا 

  . عدما تشكيل مجالس الوحدات اللامركزية وجودا و يربط بين اللامركزية و

  

دراسة مقارنة : فاروق عبد الحميد ، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والاشتراكي محمد  )1
  . 162، ص  1987ديوان المطبوعات الجامعية ،  ،»الجزائر ­يوغسلافيا ­الاتحاد السوفياتي­فرنسا «
  .السالف الذكر ،  06­305 من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة  ، انظر على سبيل المثال )2
  



  

  

 

استبدال الانتخاب بالتعيين بالنسبة لبعض أعضاء  ­ أحيانا ­ مع ذلك فقد تتطلب الأوضاع و       

سبة لصورة كما هو الحال بالن ­أساسا ­، أو الاعتماد على أسلوب التعيينهيئات الإدارة المحلية 

من أهم الوسائل  نتخاب أكثر ديمقراطية وطريقة الا و) المؤسسات العمومية(اللامركزية المرفقية 

  . )1(التي تدعم استقلال الوحدات اللامركزية 

هو يخضع  و .بإسقاط هذا التحليل على مؤسسة تسيير المدينة الجديدة نجد أن المدير العام معين  و

ناجم قة والموزارة الطا( في مزاولته لمهامه للسلطة الوصية الممثلة في وزارة التهيئة العمرانية

ي قراراته إلى درجة السيطرة الكاملة ، أن هذا لا يعني تحكمها التام ف إلا ،) بالنسبة لحاسي مسعود

  . أعماله بقدر من الاستقلالية فهو يمارس اختصاصاته و

عـن طريق شرح     كما تمارس الوزارة الوصية دورها في مجال توجيه أنشطة المؤسسة       

تخطط المؤسسة مسارات التنمية  لوسائل المادية و البشرية لتحقيقها ، ور اتوفي ها وو تحديد أهداف

هـذا بالإضافة إلى ما ذي تشـرف عليه ، ، و ذلك ضمن المخطط العام ال ويلة الأجلقصيرة وط

و الإداري في مجالات الأنشطة التي  نيتقوم به الوزارة الوصـية من ضبط لمعاييـر الإدارة الف

  .تشرف عليها 

ال الرقابة تمارس الوزارة دورها الرقابي على المؤسسة في صورة الموافقة المسبقة على و في مج

ون إنشائها على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة ـالتي ينص قان مشروعات المؤسسة ،

لهيئة المدينة الجديدة  06­305من المرسوم التنفيذي رقم  16/3 حيث تنص المادة . )2( عليها

  : على ما يلي لسيدي عبد االله

  . »عليها  المحاضر إلى السلطة الوصية في الشهر الذي يلي تاريخ المصادقة ترسل «

إلى ما يقابلها من  إضافة وتيرة الانجاز ، كما تقوم السلطة الوصية بمراقبة سير النشاطات و          

المرسوم التنفيذي من  18و هذا ما نصت عليه المادة  داول الحسابات ،ـكما تطلع على ج ،نفقات

يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل و جداول  « : 06­305

و هذا ما تأكده .  »و يرسل ذلك إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس فيها  النتائج ، حسابات

  .من نفس المرسوم  26المادة 

  

  . 51، ص محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق   )1
 . 162، المرجع السابق ، ص عبد الحميد محمد فاروق ) 2



  

  

 

 بناء على اقتراحها ، و ، )1(كما أن تعيين مجلس الإدارة يتم بقرار تصدره السلطة الوصية          

ذي يتم إنهاء مهامه بمقتضى مرسوم و ال تمهيدا لإصدار مرسوم بالتعيين في حالة المدير العام ،

  .أي وفق قاعدة توازي الأشكال .  )2(قـتراح السلطة الوصية أيضا بناء على ا

لهيئة المدينة الجديدة نلمس تعمق هذه الاختصاصات في  "السلطة الوصية  " بتعداد مجالات رقابة و

ر ـتسيير شؤون المؤسسة ، الأمر الذي يجعل من استقلالها المالي و الإداري غي مجال إدارة و

  .ط المؤسسة بالسلطة المركزية المنشئة أو الوصية مطلق ، و يمثل مزيدا من رب

  
  

  هيئة الـسير  تنظيم و: المطلب الثاني 

نظرا لطابع الهيئة الصناعي  ر للمدينة الجديدة ، وـاز مسيـإن هيئة المدينة الجديدة هي جه       

وقوع  ، و و التجاري مـن جهة ، و تبعيتها للجهة المنشئة المتمثلة في الوزارة مـن جهة ثـانية

المدينة الجديدة التي تقوم على تسييرها على تراب أكثر من بلدية و بالتالي أكثر من ولاية ، هذا 

وضعية المدير العام بين  يدعونا للوقوف على تشكيلة الجهاز في ظل هذا العدد من المتدخلين ، و

  . )الفرع الأول ( الانتخاب  التعيين و

الذي يحكم المؤسسات بصفة عامة ، فإن هيئة المدينة الجديدة بناء على مبدأ التخصص  و       

المتعلق بإنشاء  02­08القانون خصت بمجموعة من المهام ، و التي تدخل المشرع لحصرها في 

ن جهة ، ـهـذا لإضفاء صبغـة الشـرعية على الأعمال التي تقوم بها الهيئة م ، و المدن الجديدة

ذا له دة ، وتعميـر المدن الجدي دها في تهيئة وجراءات التي تساعمنحها إمكانية القيام ببعض الإ و

  .) الفرع الثاني ( دة قـانونا للهيئة دراسة و التحليل هذه المهام المسنسنتناول بال

نقلا عن تشريعات دول  المتعلق بإنشاء المدن الجديدة ، و 02­08القانون إن المشرع في        

لدول في هذا المجال ، ارتأى إسناد مهمة تسيير المدن الجديدة إلى تجارب هذه ا أخرى كفرنسا ، و

تجاري كما سبق أن رأينا ، رغم إمكانية إسنادها إلى هيئة ذات طابع  هيئة ذات طابع صناعي و

لوجود  تجاري ، و جدواه عن طريق هيئة ذات طابع صناعي و ذلك لفعالية التسيير و و .إداري 

  . )الفرع الثالث ( ليونة التسيير  بعض المزايا و التسهيلات و

  

  .السالف الذكر  ، 06­305من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة انظر ، نص  )1
  . نفس المرسوممن  17المادة ، نص انظر  )2

  اـتشكيله: رع الأول ـفـال



  

  

 

جهاز  و تتشكل هيئة المدينة الجديدة كأي مؤسسة من جهاز تداولي يتمثل في مجلس الإدارة ،       

على ما  06­305من المرسوم التنفيذي رقم  08فقد نصت المادة  .تنفيذي يتمثل في المدير العام 

  . » يسير المؤسسة مدير عام و يديرها مجلس إدارة « :يلي 

  يـداولـالجهاز الت: أولا 

الجماعات  ممثلين عن السلطات المركزية و ، )1( عضوا 33يتشكل مجلس الإدارة من  و       

يتم اقتراحهم من  ، و) السلطات المركزية(عضوا كممثلين عن الوزراء  30لمحلية من بينهم ا

ليتم بعد ذلك تعيينهم بقرار من الوزير الوصي لمدة ثلاث سنوات قابلة  ، الوزارة التي ينتمون إليها

  . )2(و تنهى عضويتهم بنفس الشكل أي وفق قاعدة توازي الأشكال  .للتجديد 

 . رئيس المجلس الشعبي البلدي ا الجماعات المحلية فيتمثلون في والي الولاية المعنية وأم          

 قدرتهم على مده بيد المساعدة ، آخرين يرى ضرورتهم و أشخاصا كما يمكن للمجلس أن يضم إليه

  .على أكمل وجه ، و من البديهي أن هؤلاء من ذوي الخبرة و الكفاءة  للقيام بمختلف أعماله و

بالنسبة لرئاسة المجلس فيتولاها الوزير الوصي شخصيا أو ممثل عنه ، و هذا ما أكدت عليه  أما

  .المراسيم التنفيذية المحددة لمهام هيئات المدن الجديدة 

  هـاتـاجتماع ­ 1

  ةـاديـدورة العـال ­أ 

على  ذلك بناء و يجتمع مجلس الإدارة مرتين سنويا أي كل ستة أشهر في دورة عادية ،       

بعد أن يتم استدعاء الأعضاء خمسة . استدعاء من الوزير الوصي أو ممثله باعتباره رئيسا للمجلس 

  .عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع 

  ائيةـالـدورة الاستثن ­ب 

و ذلك إما بناء على استدعاء من رئيسه أو  يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية ،       

  .أيام  ثمانيةو في هذه الحالة تقلص أجال الاستدعاء لمدة لا تقل عن . أعضائه بطلب من  ثلثي 

  
  

  . لف الذكر، السا 06­305من المرسوم  09انظر المادة  )1
  .من نفس المرسوم  12انظر المادة  )2

  مـداولاتـه ­ 2



  

  

 

امج مختلف بر نظامها الداخلي و و ر المؤسسة ،يتداول المجلس بخصوص تنظيم و سي       

بقية المعاملات التي تكون فيها  الصفقات و تحديد الشروط العامة لإبرام العقود و و النشاط ،

  .المؤسسة طرف 

 . ثلثي أعضائه على الأقل )2/3(داولات المجلس فيقدر بـ ـأما بالنسبة للنصاب الذي تصح به م

والي في الشهر الم يةانو في حالة عدم اكتمال النصاب المطلوب ، يلزم المجلس بالاجتماع ث

  .ن الأعـضاء في هذه الحالة تصح مداولاته مهما كان عدد الحاضرين م و ، للاجتمـاع الأول

يكون صوت الرئيس ترجيحيا في حالة  و البسيطة ، لبيةأما فيما يخص التصويت فيتم بالأغ

يعها بعد تدوين مداولات المجلس في محاضر يتم توق و .ن الأعضاء الحاضري واتتـساوي أص

ثم ترسل إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال شهر من تاريخ  ،أمين الجلسة  من الرئيس و

  .المصادقة عليها

  ذيـاز التنفيـالجه: انيا ـث

فهو معين بمرسوم بناء على اقتراح  يتمثل القائم بالجهاز التنفيذي في المدير العام للمؤسسة ،       

يشارك المدير العام في . توازي الأشكال تنهى مهامه بمرسوم أيضا  وفقا لقاعدة و الوزير الوصي ،

  .أن صوته استشاري لا أكثر و لا أقل  اجتماعات المجلس إلا

حيث يمثل أحد المراكز  تنفيذ قرارات المجلس ، أما دوره الأساسي فيتمثل في تسيير المؤسسة و

ؤسسة ، ـام للمـداد التنظيم العـائم بإعو القـتسيير شؤون المؤسسة ، فه الهامة في عملية إدارة و

 كما يمارس السلطة السلمية على مرؤوسيه من مستخدمي المؤسسة ، يسهر على حسن سيرها ، و

يتولى اقتراح مشاريع برامج النشاطات مع إعداد الكشوف  ، من جهة أخرىو  . هذا من جهة

  .العقود و الصفقات  اقيات وتوقيع كافة الاتف التقديـــرية للمؤسسة ، كما يقوم بإبرام و

حسابات  يبادر إلى فتح حسابات جارية لصالح المؤسسة و و في إطار سرعة تسيير المشاريع ،

وقيع ـيخول له التعامل بمختلف الأوراق التجارية كت كما أن الطابع الصناعي و التجاري ، . إيداع

 ر سنوي عن كل النشاطات ،ـداد تقريإع و عند اختتام السنة المالية يبادر إلى .تظهير السفاتج  و

  .يرسلها للوزارة الوصية  ما يقابلها من أموال مصروفة خلال السنة و و

  

  



  

  

 

  مهام المؤسسة: رع الثاني ـالف

حيث يكون لها عمل معيـن لا يجـوز  ص ،المبدأ الذي يحكم المؤسسات هو مبدأ التخص إن       

في هـذا  تسيير المدن الجديدة و نوط بها إنـشاء وهـيئة المدينة الجديدة ملها الخروج عنه ، ف

 02­08 مـن قـانون 07/02ا حيث نصت المادة توجب عليها القيام به الصدد لها مهام معينة ،

  :و هي كما يلي على بعض المهام 

  :تتولى هذه الهيئة ، على وجه الخصوص ما يأتي  «

نة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات الإقليمية و إدارة أعمال الدراسة و الإنجاز لهذه المدي دإعدا ­

  . المعنية 

انجاز عمليات المنشآت الأساسية و التجهيزات الضرورية للمدينة الجديدة ، لحساب الدولة  ­

  .بصفتها صاحبة المشروع المفوض 

القيام بالأعمال العقارية و جميع عمليات التنسيق و التسيير و الترقية التجارية الضرورية  ­

  . »نجاز المدينة الجديدة لإ

، حيث ألقت على عاتق هذه  تفصل باقي المهام لتتمم و اتالمراسيم المنشئة للهيئثم جاءت          

و كل الأوعية العقارية الضرورية تهيئة العقارات المبنية و غير المبنية  اقتناء والهيئات مهمة 

 ،ن الأراضي أو كما تسمى المحفظة العقارية و ذلك بتوفير الاحتياطات م. لتهيئة المدينة الجديدة 

إما بالطريقة الاستثنائية بنزع  و ذلك بمختلف الطرق العادية كالبيع ، الضرورية لعملية الانجاز و

يثبت لهيئة  كما .ذلك بتدخل من الوالي أو الوزير حسب الحالة  و الملكية في إطار المنفعة العامة ،

  . عند بيع العقارات التي تدخل في محيط المدينة الجديدة ، )1( حق الشفعةالمدينة الجديدة 

  

  .من القانون المدني  794، نصت عليها المادة  الحلول محل المشتري في أحوال معينة هي رخصة تجيز في بيع العقار ،) 1

، حيث ي إزالة الضررف ، والحكمة منها ههي حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشتري بما قام عليه من ثمن وتكالي:  أو
  .تثبت للشريك وللجار إذا كان بينه وبين جاره ملك مشترك لهما 

  .الحلول محل المشتري في حالة بيع العقار  هي رخصة تجيز للشفيع ،: أو



  

  

 

فمن الواجب أن تزود المؤسسة باحتكار شبه كامل لاستعمال العقار في تراب المدينة يتجسد بثبوت 

  د محاربة كل محاولة مضاربة ، كما يتجسد في قدرتها على اللجوء إلىحق الشفعة و الأفضلية بقص

  .  )1(كل عملية محتملة لنزع الملكية من أصل المنفعة العامة متى كانت ضرورية لانجاز البرنامج  

قد واجهت هيئة  و .أي أن لها باسم المشروع ذي المنفعة الوطنية أولوية تملك هذه الأراضي 

حيث  يعترض أصحاب هذه الأراضي المبنية أو غير  يرة في هذا الإطار ،المدينة إشكالات كب

حيث يعرض أصحاب  .لاسيما عندما يكون بصدد انجاز السكنات  المبنية على قرار نزع الملكية ،

هذه الحالة ي يمكن ف بيعها لصالحهم ، و الأراضي من ذوي رؤوس الأموال قيامهم ببناء السكنات و

  .الشروط التي تضعها هذه الأخيرة  كن وفقا للمعايير ول للهيئة الموافقة و

أن تكون قد استنفذت كل الطرق  إجراء نزع الملكية ، إلى أعلى الجهة النازعة للملكية حتى تلج

أن  1996ر نـوفمب )2(دستـور ن م 20ؤكـد المادة حيـث ت .الودية للحصول على العقار 

        .ار القانوننـزع الملكية لا يتم إلا في إطـ

المتعلق بنزع  1991أفريل  27 المؤرخ في )3( 91­11القانون من  02كما أورت المادة        

أن الإدارة مجبرة بإتباع الوسائل  أن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طريقة استثنائية ، و الملكية

فبإمكانها  ون جدوى ،فإذا نفذت كل الطرق الودية د الودية للحصول على العقارات ، الرضائية و

وهو شرط من النظام العام حيث يمكن للقاضي أن يثير هذه  اللجوء إلى إجراء نزع الملكية ،

السالفة  20فالملكية الخاصة محمية من طرف الدستور من خلال المادة  .المسألة من تلقاء نفسه 

قد  و .منه  677كـذلـك مـن طـرف القانـون المـدني الجـزائري بمقتضى المادة  الذكر، و

  لزراعيةا رع على شراء الأراضي بسعرها الزراعي ، أي أن التعويض يكون بقيمتهاـص المشـن

  

  . 269شريف رحماني ، المرجع السابق ، ص ) 1

، العدد ر.، ج 07/12/1996، المؤرخ في  96­438المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب  ، 1996نوفمبر  28دستور  )2
  .25ر ،العدد .، ج 10/04/2004المؤرخ في  02­03المعدل بموجب القانون رقم  ، 1996، سنة 76

،  21المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، العدد  ، 27/04/1991، المؤرخ في 91­11القانون  )3
  . 1991سنة 



  

  

 

الذي يعد مضمونا  عويض ولا الصناعية أو التجارية ، و هنا أيضا يقع النزاع حول قيمة الت

عادلا يغطي كل ما ألحق من أضرار  الذي يجب أن يكون منصفا و و 20بالدستور في مادته 

تواجهها الهيئة غالبا أن الملاك لا يصرحون في العقد بالسعر  و الإشكالات التي تقع و. بالملاك 

  .لهذا يكون التعويض في نظرهم ضئيل  الحقيقي للشراء و

يتم نزع الملكية لتنفيذ العمليات الناتجة عن  91­11 من القانون 02/02المادة حسب  و       

يقصد بها  التهيئة العمرانيـة ، و تطبيق إجراءات الأدوات النظامية فـي مجال التعمير و

هي قابلة  و ،التعمير المتعلق بالتهيئة و 90­29 القانونمن  10المخططات الواردة بالمادة 

المنشآت  و كذلك تنزع الملكية في مجال إنشاء التجهيزات الجماعية ، و .الغير  للاحتجاج بها أمام

  .الأعمال الكبرى ذات المنفعة العامة  و

كالمدارس  ، الأعمال الكبرى ذات المنفعة العامة إن التجهيزات الجماعية هي تلك المنشآت و       

تقدم  ل ومما تستقب غيرها ، ترفيهية والمستشفيات و مصالح البريد و المواصلات و المساحات ال و

لمنشآت و مجموعة الهياكل التي تقام ضا اكما تشمل أي .قها خدماتها للجمهور مباشرة في مرف

  اهاستخراج أو جمع المي توزيعها و و رباءـوليد الكهآت تمنشك د الجمهور بالحاجيات العامة ،لتزوي

 توزيع الطرق العمومية ، لكبرى فمن أمثلتها شق وال االأشغ و المنشآت أما .ا تخزينها و توزيعه و

ص المادة هذا بن و الخ ،...ا نقله روات وو استغلال الث استخراج و خطوط السكك الحديدية ، و

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية  1993جويلية  27المؤرخ في  91­11ون مـن القان 212

  .من أجل المنفعة العمومية 

المحدد للقواعد  91­11المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  )1( 93­186سوم و بالرجوع للمر

بالمنفعة العامة في نزع  سلطة التصريح نجد أن ، المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

 الجماعات المحلية و وزير المالية ، وزير الداخلية و الملكية يكون من اختصاص الوزير المعني و

  . أكثر من ولاية  رار وزاري مشترك ، هذا عندما توجد الأملاك المعنية بالنزع على إقليمبموجب ق

  

المحدد للقواعد المتعلقة  ، 91­11، المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  27/07/1993، المؤرخ في  93­186المرسوم  )1
  . 1993، سنة  51ر ، العدد . بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، ج 



  

  

 

 دة ،و لا يتبين أو تعدى تراب الولاية الواحدة ، أما إذا كانت الأملاك المعنية داخل تراب ولاية واح

 .دولـة لة يكون الوالي ممثلا للذه الحافتكون من اختصاص الوالي و في ه

قني        كما تقوم بجمع المعطيات و المعلومات و الوثائق ذات الطابع الإحصائي و العلمي و الت         

حيث تساعدها هذه  .و الاقتصادي المتعلقة بموضوعها و معالجتها و حفظها و حفظ الدراسات 

القاعدة المعلوماتية في إعداد الدراسات و تفادي الوقـوع في خطأ عدم تطابق التخطيط مع مجال 

ر الوطني لدراسات فالمدينة الجديدة بوغزول مثلا أوكلت الدراسات المتعلقة بالتربة للمخب. الدراسة 

أما بالنسبة للدراسات التخطيطية     Le Laboratoire National d’Etudes de Solsالأراضي 

  .  )Ricardo Bofill)1 و التركيبة العمرانية فقد أسندت شقا منها للمخطط الإسباني ريكاردو  

ة و بالتالي لا تعنى  بها فتركيبة المدينة من الداخل معقدة و متشعبة لا تتعلق بمادة واحد         

سلطة واحدة بل تحتاج إلى عملية مناطها الشراكة و التنسيق و ذلك بالجمع بين دراسات عالم التربة  

و إحصاءات عالم الاجتماع ، و حساب المعماري و المهندس و تحليل الاقتصادي و المالي ، و 

ي يقررها القائم بالتهيئة ، فتصميم تسيير الإداري و هذا كله ضمن اتساق الأهداف و الخلاصات الت

و إعداد سياسة المدينة يكون وفق مسار تشاوري و منسق ، حيث تساهم مختلف القطاعات و 

الفاعلين المعنيين في تحقيق سياسة المدينة بصفة منظمة و منسجمة و ناجعة ، و هذا ما نص عليه 

  .  )2( المتضمن القانون التوجيهي للمدينة 06­06القانون رقم 

بكل عملية تجارية و منقولة  و عقارية و مالية ترتبط بموضوعها و من شأنها  مالقياكما یناط بھا  

أن تساعد في تنميتها و انجاز عمليات التسيير العقارية ، و التنازل عن الأراضي الموجهة للسكن 

  . )3(أو للنشاطات التجارية و الحرفية 

  

  

1) Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , Les Deux Villes Nouvelles 
de Boughzoul et Bouinan : op­cit , p 36. 

  .، المتضمن القانون التوجيهي للمدينة  06­06من القانون  02و  01انظر ، المواد  )2

  . السالف الذكر  06­305من المرسوم التنفيذي  05انظر ، نص المادة ) 3



  

  

 

فالمؤسسة العمومية باختصار ، تنسق مصالح المتعاملين الخواص التي تتسم في الغلب بالأمد          

فيجب على المؤسسة أن تحسن . القصير ، مع المصلحة العامة التي لا تقبل مردوديتها القياس دائما 

 البرمجة و أن تستقدم مراكز تجارية هامة ، و مـراكز أنشطة خـدماتية عالية الجودة بأعداد

  . كافية

كما يجب أن تطور مناطق صناعية عالية القيمة المضافة ، و لكن يتعين عليها كذلك أن تدافع عن 

سياسة بناء مساكن اجتماعية و تجهيزات عمومية مهيكلة ، ذات نوعية معمارية تكفل استمرار 

ائقا كبيرا الاستثمارات و طوال أمدها ، أي عناصر ينظر إليها كما لو كانت باهضة التكاليف و ع

  . )1(يعترض سبيل أي مهيئ خاص بحت 

 

  تجاري فعالية التسيير عن طريق مؤسسة ذات طابع صناعي و: الفرع الثالث 

المؤسسة العمومية لتهيئة المدينة الجديدة تمثل عنصرا أساسيا لتنفيذ السياسة المتكاملة التي        

. مية مهمة عامة في مجال التهيئة و التنسيق العمولهذه المؤسسة  و .تتعلق بإنشاء المدن الجديدة 

  أسس التسيير و تجمع بين قواعد التسيير العمومي ، و ، مالي أصيل فهي إذ تزود بنظام إداري و

أن تضبط  طريقة سيرها مع ضرورات المهمة ، و الخاص ، يتعين عليها أن تكيف تنظيمها و

  .مناهج خاصة للتسيير المالي 

التجارية للمؤسسات العمومية المكلفة بالتهيئة جديرة بأن تؤكد و يشدد  وإن الطبيعة الصناعية 

  الذين يوازنون حساباتها فهم يشترون القطع الأرضية لتجهيزها قبل أن يبيعوها فالمهيئون هم. عليها

  مناطق الأنشطة و الأعمال من جديد لمختلف المستعملين ، القائمين والمتعهدين ببناء المساكن ، و

  . )2(المراكز التجارية  كاتب والم و
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كما أن الأعمال التجارية أكثر مرونة ، و كيفية انعقادها تفترض السرعة ، و أن اللجوء إلى 

د عن أسلوب التسيير و هذا أحد أسباب الابتعا. )1(الاقتراض أكثر استعمالا من الدفع الفوري 

  . التقليدي المعقد بإجراءاته الثقيلة 

دن الجديدة ذات الطابع ـات العمومية لتهيئة المـزة للمؤسسـم الخصائص المميـفمن أه       

   وظيفة الانجاز و التسيير ،  التجاري ، الجمع بين اختصاص الدراسة و التخطيط و الصناعي و

لمتكررة القائمة بين وثائق التعمير ، و إستراتيجية التنمية الاقتصادية ة اـهذا الجمع يجنبنا القطيع و

  .البشرية الضرورية لتنفيذها  المالية و الوسائل التأسيسية و و المجالية ، و

   فمن المعلوم لدينا أن المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية في وسعها التنازل من تلقاء نفسها 

أن المشرع  إلا تخضع بذلك لأحكام القانون الخاص ، و لقانون الخاص ،التعامل وفق أساليب ا و

 فمعظم لأن الأمر سيكون أيسر ، تجاري فضل أن تكون هيئة المدينة الجديدة ذات طابع صناعي و

  .جهة  من هذا ... القروض كعمليات البيع و الشراء و معاملاتها تتطلب هذا الطابع ،

ذلك أن المؤسسة العمومية الإدارية يكون تمويل  بء عن الدولة ،من جهة أخرى تخفيفا للع       

المحاسبة  تخضع لقواعد الميزانية و فهي جزء من الميزانية العامة للدولة و ميزانيتها من الدولة ،

  .المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  88­01 القـانون رقمام و هذا ما تؤكـده أحك. امة الع

في حالة عدم  التجاري فلابد عليها على الأقل و ة ذات الطابع الصناعي وأما المؤسسة العمومي

 . )2(فالقواعد المطبقة عليها هي قواعد القانون التجاري  أن توازن ميزانيتها ، تحقيقها لأرباح

 و هيئة المدينة الجديدة تستفيد من طابعها الصناعي و التجاري ، إذ تستفيد في مجال الاستثمارات ،

التي  ، ناهيك عن الأرباح التي تجنيها من المشاريع المنجزة ، و % 4صفقة تعقدها بـ  و في كل

 تستثمرها في بناء منشآت أخرى بالمدينة ، فمشاريع المدينة الجديدة يبني بعضها الآخر ، من خلال

  .إعادة استثمار الأموال المجنية من الفوائد 

  

  . 27، ص  2004الأعمال التجارية ، مطبعة الرياض ، قسنطينة ، : التجاري د بلقاسم بوذراع ، الوجيز في القانون .أ) 1

  .، السالف الذكر  305-06من المرسوم التنفيذي  22المادة ، نص انظر  )2



  

  

 

 لجميع بالنسبة اواضح كني لمة الجزائر في الأخذ بهذا الأسلوب من أساليب التسيير سياس أن إلا 

 مدن أغفلت و لتسييرها هيئة و جديدة مدن تنشئ مراسيم تأصدر حيث ، المنشأة الجديدة المدن

  . أخرى

  

  المؤطرة قانونا تسيير المدن الجديدة غير: المبحث الثاني 

  )علي منجلي كنموذج (                         

ي صريحا حول إمكانية إنشاء مدن جديدة ف ديدة واضحا ولقد جاء قانون إنشاء المدن الج       

تعانيه من  كحالات خاصة  لما ،) نابةالجزائر ، وهران ، قسنطينة ، ع(ت الأربعة المتروبولا

  .روبولات شرعية  للمدن الجديدة المنشأة في هذه المتذا يعطي الضغط  سكاني ، و ه

" علي منجلي "  دةعض المدن كالمدينة الجديبإلا أن هذه السياسة غير الواضحة للمشرع  بالنسبة ل

المجال للتساؤل حول دور البلدية كمسؤول رئيسي عن التعمير في بناء و تسيير ، تفتح سنطينة بق

دائرة صلاحيات البلدية في أرض الواقع مقارنة بما يمليه القانون من  اعهذه المدينة و مـدى اتس

  . )المطلب الأول ( رى جهة ، و ما يحتمه  تدخل الوصاية من جهة أخ

هو أن غياب الإطار القانوني فتح  م في هذا النوع من المدن ،إلا أن الأمر المثير للاهتما       

و السؤال الـذي يـطرح  .المجال أمام جهات عديدة من مستويات مختلفة للتدخل في تسيير المدينة 

بل ما مجال تـدخل كـل  و ليس فقط عـن هـوية هـؤلاء ،هـ نفسه بإلحاح في هذا المقام ،

  . )اني المطلب الث( جهة من هـذه الجهات 

 

 رالفاعل الأول في التسيي: المطلب الأول 

ن القانون هو الوحيد المخول بتنظيم ظاهرة أو حالة ما ، و لهذا فإن دراسة ظاهرة ما إ       

و لهذا . تستدعي الوقوف عند القوانين المنشئة لهذه الظاهرة ، و التي تضع الإطار الأساسي لها 

 ،" علي منجلي " المخول له التدخل في إنشاء المدينة الجديدة فإن محاولة التعرض لدراسة الفاعل 

يحتم علينا الوقوف عند القوانين المنشئة لها ، و التي تتناولها منذ إنشائها حتى تسليمها مع إعطاء 

  .حلول لكل الإشكالات التي يمكن أن تواجهها 



  

  

 

لعراقيل تحول دون  إضافة إلى تخويل الجهات الفاعلة لبعض الصلاحيات لضمان عدم التعرض

له من " علي منجلي " و بما أن الإطار القانوني للمدينة الجديدة  .تنفيذ هذا المشروع الضخم 

  . )رع الأول الف( دراسته بإسهاب  الأهمية ، فهذا يحذو بنا للوقوف عند هذا العنصر و

،  رىدة يستبعد قوانين أخوقوفا عند قاعدة الخاص يقيد العام ، فإن قانون إنشاء المدينة الجدي       

يستبعد أي جهة  ر المدينة الجديدة ،و هذا معناه أن تخويل هذا القانون لجهة معينة التدخل لتسيي

  .ض الصلاحيات إذا كان قانون إنشاء المدن الجديدة يخول لها بعدا ما ع ل ،للتدخ

يفتح الباب واسعا  دة ،لجديبالقراءة العكسية لهذه القاعدة فإن انعدام قانون خاص ينظم المدينة ا و

  .دة أمام قوانين التعمير الأخرى للتدخل لتنظيم مجال المدينة الجدي

الذي له الصدارة في التدخل هو البلدية ، فتخطيط  ح الأولباستقراء قوانين التعمير فإن المرش و

رة ، رة مباشالمدن و تسييرها يستند في المقام الأول ، على الجماعات المحلية ، التي تتولى بصو

        ا وتسهر على تنفيذه ري ،المالية المنظمة للمجال الحض نية ، وكل العمليات القانونية و التق

      ر و لهذا يجب التعرض لصلاحيات البلدية حسب قوانين التعمي. القوانين  ح ومطابقتها للوائ و

  . )ي الفرع الثان( ة و قوانين الجماعات المحلي

ظر مـن جهة للمبـدأ الـذي يحكم الـبلدية و هـو اللامركزية القائم على و بالـن       

الاستقلالية في التسييـر ، و بالنظر من جهة إلى كمية الصلاحيات المدرجة فـي قـوانين 

الـتعمير و في قانون البلدية ،  نتساءل عن مدى استقلالية البلدية في تسيير المدينة الجديدة 

  . )الفرع الثالث ( ضيها باعتبارها جزء من أرا

 

 "علي منجلي " الإطار القانوني للمدينة الجديدة : الفرع الأول 

كحل أكيد و نهائي لكل المشاكل  دة ،لقد حتمت عدة عوامل اللجوء إلى المدينة الجدي       

و الذي باءت فيه أغلب السياسات الحضرية  ، نيالعمرانية التي يتخبط فيها المتروبول القسنطي

  فشل سياسة المناطق : لمطبقة بالفشل ، و من بين الأسباب التي استدعت اللجوء إلى هذه السياسة ا

و التي خصت بها ولاية قسنطينة باعتبارها إحدى المدن السكنية الحضرية الجديدة الموقعة بها ، 

  .    )1(مسكن  30402المتروبولية الأربعة بهدف السيطرة على توسعها المفرط ، حيث برمج بها 



  

  

 

لم تحقق أهدافها المرسومة و أفرزت واقعا (ZHUN) لكن سياسة مناطق السكن الحضري الجديد 

  إلى أحياء مراقد لافـتقارها لأغلب التجهيزات  حضريا جديدا يفتقر إلى حيوية المدينة ، و تحولت

  . و المرافق

وسع على الأراضي رافق هذا الفشل تشبع على مستوى المدن التوابع التي أصبحت تت       

و الذي انجر عنه حدوث تحولات  .سنطينة من أجل استقبال نمو مدينة ق ا ،الفلاحية المجاورة له

 .وسطة رة و متـمدن صغيرى ريفية إلى من ق ،جذرية في الوظائف الأساسية لهذه المدن 

 ،العقاريين  نشاط بعض المتعاملين و ،المدن هذه ة التي عرفتها ريعالس التحولاتبالإضافة إلى 

من شأنه إسراع عملية التلاحم و الذي  ، لاسيما في تحويل الأرض الفلاحية إلى أرض قابلة للتعمير

  .مدينة قسنطينة  العمراني فيما بين المدن التوابع و

موقع مدينة قسنطينة رغم أهميته إلا أنه اصطدم بموضع شديد الحساسية ، يعاني من عوائق        

من أراضي  % 80مثل في انزلاق التكوينات السطحية ، حيث تعرض حوالي طبيعية معقدة تت

المجال الحضري لمثل هذه الأخطار التي شكلت خطرا كبيرا على النسيج العمراني و زادت من 

حي بلوزداد ، : حي نذكر على سبيل المثال  18و تتركز هذه الظاهرة بـ . تعقيد إشكالية التعمير 

كما أن المدينة واجهت  )2(...ر الجميل ، المنية ، بوالصوف ، سيدي راشد، سيلوك ، المنظ قيطوني

  تدفقات كبيرة و سريعة من الريف إليها ، و قد أدى ذلك إلى فقدان التوازن في التوزيع السكاني مما 

  من % 67.8كوخا مما يشكل  11638نتج عنه ظهور الأكواخ القصديرية التي وصل عددها إلى 

  

حالة مناطق السكن الحضري الجديد ، حوليات : هادي لعروق ، التوسع الحضري و إنتاج المدينة في الجزائر د محمد ال.أ) 1
  . 14، ص  1999،  3العالم العربي ، دار الهدى ، جامعة منتوري قسنطينة ، المجلد  ­وحدة البحث إفريقيا 

2) Amina Benamira , Tahar Habchi , Les Glissements De Terrain Dans La Ville De Constantine , 
Revue Faire La Ville , Institut De Gestion Et Techniques Urbaines , Oum El Bouaghi , N° 1 , 
Décembre 2009 , P 113. 

 

  

  



  

  

 

 . )1(كوخا  17164مجموع عدد الأكواخ القصديرية على مستوى الولاية و البالغ عددها 

لذي كان قد تم على حساب الأراضي الزراعية مثل مناطق دون أن ننسى التوسع العمراني ا 

الخ و هكذا أصبحت المدينة تواجه إشكالية ... بوالصوف ، بن شيكو ، القماص ، جبل الوحش 

  .تتعلق بكيفية الحد من نموها و كيفية تحويل هذا النمو 

ر في سنة ـينة تظهوادر التفكير في إنشاء مدينة جديدة بقسنطـب جعلت جملة هذه العوائق        

   ،على استيعاب نمو المدينة المتروبولية قسنطينة  اقادريكون دأ البحث عن موضع ـب و ، 1974

و يكون قطبا يشكل استجابة لتنظيم توسع المدينة ، و يساعد على الحد من تضخمها و على تحقيق  

و في إطار  ،بلدية حيث طلب المقررين على مستوى الولاية و ال. لامركزية الأنشطة و السكن 

من  Programme de Modernisation   d’Urbanisme (PMU)العمرانية  العصرنة برنامج

 Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoireالصندوق الوطني للتهيئة العمرانية 

(CADAT)  تتعلق هذه الأخيرة بالمدينة الجديدة  و ،القيام بدراسة.  

كذا مواضع المراكز  ة ضاغطة يسودها تشبع موضع مدينة قسنطينة ويـفي ظل وضع و        

إضافة إلى أزمة  ،) حامة بوزيان  ،ديدوش مراد  ،عين السمارة  ،الخروب ( التابعة  الحضرية

  .السكن التي ازدادت حدتها بازدياد الأعداد السكانية للتجمع 

 دراسة مخطط التوجيه العمرانيحيث تبنت الولاية  ، 1982جاء مخطط التوجيه العمراني سنة 

Plan Directeur d’Urbanisme (PUD)  و المنجز من طرف الصندوق  ، للتجمع القسنطيني

وقع الاختيار على موضع هضبة  و ، )حاليا CADAT  ) URBACOالوطني للتهيئة العمرانية 

ريا صالحا نظرا لما يتميز به من خصائص تؤهله لأن يكون احتياطيا عقا ،عين الباي جنوبا 

   . )2(للتعمير 

  

، ملتقى ةمعالجة جديدة للإشكاليات المطروحة في مدينة قسنطين: بعين الباي) علي منجلي(عبد الغني غانم ، المدينة الجديدة ) 1
  .10­11، مخبر التهيئة العمرانية ، قسنطينة ، ص ص 2001ماي  23و  22وطني بعنوان المدينة الجديدة لماذا ؟ ، يومي 

2) Chihab Eddine Boussouf , Les Acteurs De La Mise En Œuvre De La Ville Nouvelle Ali 
Mendjeli , Thèse De Magistere , Université Mentouri , Constantine , 2008 , P 117. 



  

  

 

ساكن ، نوعية  300.000حيث تميز بضعف قدرته الفلاحية ، كما أن له طاقة استيعاب تقدر بـ 

  )1(تساعد على أحسن  تعمير تربته التي 

و بعد دراسة قرر مجلس الوزراء  ،بعد تقرير إنشاء المدينة الجديدة فوق موقع خال  و       

   ،مواصلة دراسة تهيئة و تعمير منطقة عين الباي  1983ماي  22في جلسته المنعقدة في الملف 

 16ما بين الوزارات رقم  بمقتضى القرار (PUD) مخطط التوجيه العمرانيتمت المصادقة على  و

إلا أن " قيثارة " حيث أن الدراسة جسدت المدينة الجديدة في شكل  . 1988 جانفي 28 المؤرخ في

ذراع القيثارة  و عوضت هذه المساحة  مساحة تشكل ، حيث تم اقتطاع 1992هذا الشكل غير سنة 

ات طاقة زراعية كبيرة ، مما ذلك لسببين كونها تشكل منطقة ذ في المنطقة الشمالية الغربية ، و

المتضمن التوجيه العقاري  هذا   90­25أدى إلى تدخل وزارة الفلاحة  لحمايتها بمقتضى القانون 

  .جهة أخرى هذا التوسع يقع في رواق حماية المطار الممنوع تعميره  من. من جهة 

، هي مجموعة  1982 سنةلفالمدينة الجديدة علي منجلي في نظر مخطط التوجيه العمراني        

ت القاعدية و منطقتين مع بعض التجهيزا (ZHUN)من مناطق السكن الحضري الجديدة 

لق بالتهيئة و التعمير وجب المتع  90­29بصدور قانون  في بداية التسعينيات و و .صناعيتين

،   ضيرامخطط شغل الأ لتهيئة و التعمير ولالمدينة الجديدة مع كل من المخطط التوجيهي  تكييف

التعمير قد عوض  بذلك يكون قانون التهيئة و و. وحدة جوارية  20بالتالي قسمت المدينة إلى  و

المنظمة في شكل مناطق السكن الحضري  العمراني والتوجيه المدينة التي كانت نتاجا لمخطط 

راضي  منظمة في مخطط شغل أ لتهيئة و التعمير ولإلى مدينة مسجلة في مخطط  توجيهي ، الجديد 

   . )2( هذا يعد شرطا إلزاميا و

  )PDAU(التعمير  تأكدت نشأة المدينة الجديدة في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة و و بالفعل

1) Abla Kebbabi , Mihoub Derghal , La Nouvelle Ville Ali Mendjli Sa Relation Avec La Ville De 
Constantine­ Aspect Organisationnel Dans La Gestion DE Cette Ville , Séminaire National : Une 
Ville Nouvelle , Pourquoi ? , Les 22 et 23 mai 2001, Laboratoire De l’Aménagement Du Territoire, 
Constantine ?, P 160 .   

2) Salah Eddine ,Ines Kassah Laouar, Gouvernance Urbaine Et Ville Nouvelle , Revue De 
Laboratoire De l’Aménagement Du Territoire ,Constantine , Dar El Hoda , N°08 , 2007 , PP 17­24.  



  

  

 

 25ؤرخ في الم )1( 98­83المرسوم التنفيذي رقم  ىالمصادق عليه بمقتض ، للتجمع القسنطيني

مرسوم الرئاسي من ال،  01بنص المادة " علي منجلي"سميت المدينة الجديدة  و )2(1998 فيفري

  . المتضمن تسمية المدينة الجديدة عين الباي بالخروب 2000أوت  05 )3( 2000­217رقم 

عن طريق أدوات التهيئة العمرانية المتمثلة  و ،هكذا تم إنشاء المدينة الجديدة بقرار محلي  و        

 ، )PDAU( رـالتعمي المخطط التوجيهي للتهيئة و و ، ) (PUDالتوجيه العمراني ي مخططف

 Schéma Nationalلم يتضمنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم" علي منجلي " فالمدينة الجديدة 

d’Aménagement du Territoire (SNAT)  ، لا حتى المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم  و

Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) . على  توطينهاتم  و

هكتار ، و هي تبعد عن مدينة  500بمساحة عين سمارة  وهكتار  1000بمساحة ب بلديتي الخرو

كلم و بالتالي تعتبر من هذا المنطلق مدينة تابعة ، واقعة على تراب البلدية         18قسنطينة بـ 

  .و بالتالي تسير بأسلوب اللامركزية 

  

  التعمير صلاحيات البلدية في ميدان التهيئة و: الفرع الثاني 

           ن المهام ريع الجزائري لائحة عريضة مـة يمنح التشي إطار تطبيق اللامركزيف       

خاصة فيما  و ،واسعة للبلدية في مختلف المجالات المتعلقة بإدارة الشأن المحلي  و ، و الصلاحيات

يمكنها أن تجسد  باعتبار البلدية هي الهيئة التيو  ،و تسيير المدن  ،يتعلق بالتهيئة و التعمير 

تطلعات المواطنين ، فإنه ينبغي توضيح دورها فيما يخص الشراكة مع الولاية في التكفل بسياسة 

  : )4(في هذا الإطار يمكن تحديد اختصاصات البلدية في  تسييرها ، و المدينة و

طط الرئيسي للتهيئة والتعمير المتضمن الموافقة على المخ ، 25/02/1998المؤرخ في  ، 98­83المرسوم التنفيذي رقم  )1
  . 1998سنة  ، 12العدد  ،ر .ج ،ديدوش مراد و حامة بوزيان  ،عين سمارة  ، الخروب ،المشترك بين بلديات قسنطينة 

توجهات للتهيئة ، ملتقى وطني : د محمد الهادي لعروق ، المدينة الجديدة عين الباي في ممارسات و تصورات السكان .أ) 2
  . 01، مخبر التهيئة العمرانية ، قسنطينة ، ص  2001ماي  23و  22ة الجديدة لماذا ؟ ، يومي بعنوان المدين

المتضمن تسمية المدينة الجديدة عين الباي بالخروب  ، 05/08/2000المؤرخ في  ، 2000­217المرسوم الرئاسي رقم  )3
  . 49العدد  ،ر . ج  ،) ولاية قسنطينة ( 

  .المتعلق بالبلدية  11­10القانون  من 115انظر ، نص المادة ) 4

  .السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء يير استعمال المساحات و الأراضي و تس -



  

  

 

 .تسيير الأطر الحضرية للتجمعات السكنية  تنظيم و -

 .يةالقاعدية و التكفل بقضايا البيئة، ومكافحة السكنات الهشة غير القانونإنشاء الهياكل الأساسية  -

  .توفير الخدمات العمومية للسكان    -

إسناد الدولة لمسؤولية تنفيـذ المشاريع التي تمولها : نذكر على سبيل المثال ذا الإطار و في ه

 .نية لحضرية الكبرى و الأعمال الخاصة بتهيئة الأحياء السكمشاريع اكال دية ،للبل

ذلك عن طريق المهام التي  لتنمية المحلية ، وهذه المهام تسمح للبلدية بأن تكون المنظم و المسير ل

  صيانتها  التي تتكفل بالمهام التقنية كتسيير الشبكات الحضرية ، تقوم بها المصالح التقنية البلدية ،

  . و تهيئتها

داد آليات ـهي إع رانية و التهيئة ،ـلعل أهم مهمة تقوم بها البلدية في إطار التنمية العم و       

ططات و العقود الخاصة بالتعمير هذه المخ .تسييرها  و العمل على تطبيقها و التعمير تهيئة وـال

    لى الشراكةمحلية ، بحيث تقـوم هذه العلاقة عالجماعات ال ي التي تحدد العلاقة بين الدولة وه

ئة ط التوجيهي للتهيالمخطكل من ي ة فر المتمثلتعميوضع أدوات الوطة بي منفه . و التشاور بينها

 90­29تضمنه القانون رقم هذا ما  و . )POS(ل الأراضي غمخطط ش و ، )PDAU(ر التعمي و

  :على ما يلي   24 حيث نص في مادته ، التعمير المتعلق بالتهيئة و

يتم إعداد مشروعه بمبادرة من  ،التعمير  توجيهي للتهيئة و يجب تغطية كل بلدية بمخطط« 

  . »ت مسؤوليته رئيس المجلس الشعبي البلدي و تح

        أما بخصوص مخطط شغل الأراضي ، التعمير هذا فيما يتعلق بالمخطط التوجيهي للتهيئة و        

)POS (  ، من نفس القانون على ما يلي   34فقد نصت المادة:  

يحضر مشروعه بمبادرة من  ،يجب أن تغطى كل بلدية أو جزء منها بمخطط  شغل الأراضي « 

و تتم الموافقة على مشروع كل من .  »تحت مسؤوليته  الشعبي البلدي ورئيس المجلس 

 قانونالهو ما يؤكده  و ،بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي للبلدية أو البلديات المعنية  ،المخططين 

  :لـي ـا نصت على ما يدمعن 113المادة البلدية في ب المتعلق 11­10

د ـبع ،التنظيم المعمول بهما  لمنصوص عليها في التشريع وتتزود البلدية بكل أدوات التعمير ا« 

  . » داولة المجلس الشعبي البلديــب مـليها بموجـالمصادقة ع



  

  

 

  الاستعمال غير العقلاني للأراضي و ،إذن البلدية هي المسؤولة عن منع ظهور البناءات الفوضوية 

) PDAU(ت الرقابة المتمثلة في ذلك باستعمال أدوا و ،استنزاف الأراضي الفلاحية بالخصوص  و

  ) . (POSو

 فهذه الأخيرة بحاجة إلى رقابة مطابقتها و عدم مخالفتها ، ية ـإلا أن هذه الأدوات غير كاف       

التي تضمنها  و ،تتمثل في الرخص و الشهادات  و ،ابة ـذلك عن طريق نوع آخر من الرق و

مستندات إدارية  هي عبارة عن وثائق و و ، المتعلق بالتهيئة و التعمير 90­29القانون رقم 

 ،رخصة التجزئة  تتمثل في شهادة التعمير و و، دية باعتبارها صاحبة الاختصاص ـبلـتمنحها ال

  .رخصة الهدم  شهادة المطابقة و رخصة البناء و و شهادة التقسيم و

أو إعطاء معلومات حول ،  منها البعدية فيما يتعلق بشهادة المطابقة و فمنها ما يشكل رقابة قبلية 

رام قد أكد قانون البلدية على ضرورة تحقق البلدية من احت و .حقوق البناء أو ارتفاقاته في عقار ما 

المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط  و قواعد استعمالها و ،تخصيصات الأراضي 

  .و التنظيمات المعمول بها  ،المحددة في القوانين 

ن عي روب ويقتضي الأمر تدخل كل من بلديتي الخ"  علي منجلي "و بالنسبة للمدينة الجديدة        

  .ام وانها المنوط بهم أداء تلك المهو أعـ ،تقنية مصالحها ال تجنيد كل طاقاتها المالية و و ،سمارة 

ون من و كتحصيل حاصل لا يخلو قان ،كما أن البلدية يقع على عاتقها أيضا اقتناء الأراضي 

باعتبارها الجماعة اللامركزية القائمة على التنمية  ،مجموع قوانين التعمير على إسناد مهام للبلدية 

  .المحلية 

حيث  ،عين السمارة  و ،لي منجلي أضيفت بكل أعبائها إلى بلديتي الخروب ـفالمدينة الجديدة ع

سواء من ناحية الحالة  ،تسييرها ـنلاحظ أن بلدية الخروب خصصت للمدينة الجديدة ملحقا إداريا ل

  :أدناه  )1( شكلذا ما يبينه الـه و الخ... و التطهير  ،أو من ناحية النظافة  ،المدنية 

  .، مع تعديلات من الطالبة  2005الملحق الإداري للمدينة الجديدة علي منجلي ، : المصدر  )1 

  

  



  

  

 

   الهيكل التنظيمي للمدينة الجديدة علي منجلي:  01الشكل 

  

نلاحظ أن الملحق الإداري المنوط به القيام  ،من خلال الهيكل التنظيمي لبلدية الخروب        

يترأسها رئيس مصلحة منتدب مكلف  ،لا يعدو أن يكون سوى مصلحة  ،بالمهام السالفة الذكر 

  .بمهام تسيير المدينة الجديدة عـلي مـنجـلي 

ى أنه بانتقالنا إلى دون أن ننس ،كتب آخر للحالة المدنية م و ،ـرع منها مكتب للمصالح التقنية يـتف

  .وحظ إضافة مكتبين للتطهير و الغابات لم يتضمنها الهيكل التنظيمي ل ،هذا الملحق 

 ،ل د وسيط لا أكثر و لا أقلا يعدو أن يكون مجر ،ق هذا الملحريحات المسؤول فصسـب تو ح

  .روب بين المواطن و بلدية الخ

  

  فعالية التسيير في ظل الوصاية: ث الفرع الثال

حيث تتدخل جهات عديدة لتنفيذ سياسة  ،تامة إلا أن البلدية لا تمارس هذه المهام باستقلالية        

التي خولت التدخل لجهات على المستوى الإقليمي  المدينة الجديدة من المستوى الوطني ، و

 02و تنميته المستدامة و هذا ما تضمنته المادة  باعتبارها جزء من السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم

  .المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة  01­20من القانون 



  

  

 

حيث تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تسيرها بالاتصال مع الجماعات الإقليمية في  

حيث تبادر الدولة بسياسة  13في مادته  06­06إطار اختصاص كل منها كما تضمنه القانون 

ذا ما يبينه ـو هالمدينة و تديرها بالتشاور مع الجماعات الإقليمية و المستثمرون الاقتصاديون 

  .فيما تبقى من الدراسة ما نسعى إلى معالجته  وو هأسفله  )1(شكل ال

  مؤسسة لامركزية باستقلالية محدودة: البلدية في منظومة الإدارة الحضرية : 01الشكل 

  

  

           

  

  

  

  مجال نشاطهم بقية الفاعلين و: المطلب الثاني 

من مستويات مختلفة محلية  و ،لقد تضمن مشروع المدينة الجديدة العديد من الجهات الفاعلة        

إن كان الفاعل  و ،م ت تدخلهـواقيداخلت مو تمايزت مجالات تدخلهم بينما ت ،و جهوية و وطنية 

ثم الممثل الإقليمي في حين كان الفاعل الأخير من المستوى  ،في هذه العملية هو محلي  الأول

  .  الجهات الفاعلة إيابا بين المستويات المختلفة  و بقي التدخل قائما ذهابا و و ،الوطني 

        منطق  و ،هذا يدعونا إلى تحديدهم بدقة لبحث دورهم و طبيعة العلاقات التي تنشأ بينهم  و

فإنشاء المدينة الجديدة يكون عبر  " .علي منجلي " إستراتيجية كل منهم في صنع المدينة الجديدة  و

هذا كله لا يتحقق دون رصد وعاء  ن ، وعدة مراحل ، كالتخطيط و انجاز الدراسات و إنتاج السك

  .روع عقاري كاف لتجسيد هذا المش

هندسة السلطة و تحديات الحكم الراشد ، مجلة مخبر التهيئة : ة الجزائرية لعروق ، تسيير المدينمحمد الهادي : المصدر ) 1
  .، مع بعض التعديلات من الطالبة  31، ص  2007،  08العمرانية ، قسنطينة ، دار الهدى ، العدد 

 )الوزارات(الدولة 

 الوالي

 رئیس الدائرة المدیریات الولائیة 

 البلدية 

 المجتمع المدني المستثمرون الاقتصاديون



  

  

 

إن رصد العقار يعتبر من أكبر الإشكالات التي تواجه أي مشروع إعمار ، و هذا مرده إلى ندرة 

ي من جهة ، و ضخامة مشروع المدينة الجديدة بما يتطلب مساحات شاسعة ، هذا العقار الحضر

هذا كله يتم في ظل حماية القانون للعقار الفلاحي الذي أصبح مهددا بطغيان  و .من جهة أخرى 

و أخيرا من  )1(من هي الجهات القائمة على رصده ؟  فما مفهوم الوعاء العقاري ؟ و. الاسمنت 

تجسيده على أرض  دة وتفيدة من عملية توزيعه للقيام ببناء مشروع المدينة الجديهي الجهات المس

  . )ـرع الأول الف( ع الواق

ق دام المطلإلى الاستخ ،قد أدت المشاكل المستعجلة بالمسؤولين على المستوى المحلي  و       

      القانونية ،المالية  ،الاقتصادية  ،ذلك كل الدراسات الأولية الاجتماعية لين بللمخططات متجاه

  علماء الاجتماع ،استثناء ذوي الاختصاص مقتصدين  تهميش و و. المحيطة بالمشروع  و التنظيمية

  ." علي منجلي " قانونيين و سياسيين من أي دور أو مساهمة لبناء المدينة الجديدة  ،جغرافيين 

لمدينة الجديدة لا تقوم له قائمة إلا بما أن برمجة أي مشروع يستدعي التخطيط فإن تجسيد فكرة ا و

بالتخطيط من خلال وضع مخطط المدينة الجديدة و إجراء كل الدراسات المتعلقة بالموقع و نوعية 

هي كل من  و هذا كله في إطار المخططات العمرانية المحلية ، و... التربة انزلاقية ، فلاحية 

أخذا بعـين  . )(POSشغل الأراضي ط و مخط) PDAU( لتهيئة و التعميرالتوجيهي لمخطط ال

وانين المحلية نجدها لمدينة الجديدة ، بالرجوع للقمشروع االمتضمنة في الاعتبار المصلحة الوطنية 

  خصت البلديات بهذا الدور ، فهل فعلا أرض الواقع تعكس ما جاءت به القوانين ؟

حقيقة مفصول فيها ، فهي تستدعي  كما أن القول بأن المدينة الجديدة هي عملية معقدة لهو       

فتنوع طرق الإسكان في المدن الجديدة بين ... تضافر جهود تقنيين ومخططين و مهندسين و 

ر المدينة الجديدة يرائح السكان المعنية بتعموع شالحر و الإسكان الموجه من جهة ، و تن انالإسك

لي تنوع الجهات المتدخلة في هذا نجم عنه تـنوع لطرق إنتاج السكن ، و بالتا ، رىمن جهة أخ

تنوع رأس المال الذي  و .ية ركات أجنبى شخاصة ، إل مومية والإنتاج ، من شركات وطنية ع

  .) ثـاني الفرع ال( ع يدخل في تمويل هذه المشاري

 

1)D.Salah Eddine Cherrad ,Badia Sahraoui , Gouvernance Urbaine Et Réalisation de Ville 
Nouvelle : Cas de La Ville D’Ali Mendjeli Prés de Constantine , Revue Cread , Centre De 
Recherche En Economie Appliqué Pour Déveleppement , N° 68/69 , 2e Et 3e Trim , 2004 , P 178. 



  

  

 

ق التنمية قيتحى إن انجاز المدينة الجديدة يدخل في إطار المصلحة العامة للبلاد ، و يؤدي إل       

ة التنموية العامة للبلاد التي تقوم على سياسة تنمية اب السياسب نهـذه الأخيرة هي م العمرانية ، و

ن الدولـة ق بيمنه فلبلوغ هذه التنمية لابد من تضافـر الجهود والتنسي ، و محـلية نية جهوية ووط

    روع انجاز المدينة الجديدة ؟ فكيف لعبت الدولة دورها هذه المرة في مش. ات المحلية و الجماع

  . )الفرع الثالث ( 

  

  المتدخلون في الوعاء العقاري: الفرع الأول 

 قلاني ،تهدف الإستراتيجية الخاصة بالتـنمية العمرانية إلى تحقيق تعمير متحكم فـيه و ع       

من أجل ذلك فإن  و.  الاجـتماعـية ن الناحية الاقتصادية وم نمية منسجمة و متكاملة ،و تحقيق ت

إنجاز هذه الأهداف يقتضي تسخير و سائل و هيئات تتكفل بتحقيق التنمية العمرانية ، و ذلك من 

خلال وضع إستراتيجية تقوم على التخطيط و التسييـر الفعال للمدن و الأطر و المجمعات 

  .ة الحضري

في تعبئة المجتمع ) محليةال(بدأت الجهات الفاعلة المقررة  ، 1991بعد وضع حجر الأساس سنة 

   من خلال المناقصات  ،" علي منجلي " المدني حول هذا المشروع المتعلق ببناء المدينة الجديدة 

و التي تنطوي على  ،المزايدات هؤلاء الفاعلين يعرفون بإمكانيات الأرض في المدينة الجديدة  و

      . عهم الأراضي لإقامة المشاريع الخاص من خلال بي المرقين العقاريين من القطاعين العام و

   الوكالة الوطنية لتحسين من القطاع العام كـبين عدة فاعلين  تكون بيع العقارعملية ن إـذلك فـل و

     Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement     تطوير السكن  و

du Logement    وى جديدة قد لا تتفق دائما ـإلى ظهور قأدى وهذا ...  مرقو القطاع الخاص و

موقعا " علي منجلي " الجديدة هذا المنطق جعل المدينة  و. لم تختلف تماما  هذا إن ،بسبب المنافسة 

ابع الجهات الفاعلة و تنسق ـتت فكيف يعاد تركيب القوى ؟ و كيف تسير الدولة و .استثماريا 

في انجاز هياكل و برامج المدينة الجديدة لاسيما فيما خاصة عندما يتعدد المتدخلون  )1(أعمالهم ؟ 

  .يتعلق بإنتاج السكن ، و تنوعهم بين القطاع العام و القطاع الخاص 

1) D. Salah - Eddine Cherrad , Badia Sahraoui , op­cit , 179 .    

  



  

  

 

  الدراسات التخطيط الحضري و: رع الثاني ـالف

ي دراسة و انجاز و تسيير المدينة الجديدة أدى إلى تعدد في إطار غياب هيئة مختصة ف       

و هذا   و المهام دون تنسيق بينهم في تصور للمدينة الجديدة ،المتدخلين من جميع الاختصاصات 

يفتح باب التساؤل عن هوية القائم بالتخطيط و قبل الإجابة عن ذلك يجب الوقوف عند معنى هذا 

 .المصطلح 

 ،رارات مترابطة في إطار متسق بأنه عبارة عن عملية اتخاذ قصفة عامة بيعرف التخطيط        

لحل مشكلة أو مجموعة من المشاكل على ضوء مجموعة من الأهداف المحددة في فترة زمنية 

            ،نشاط منظم يتم في إطار نظرة شاملة للأوضاع الاقتصادية  فالتخطيط هو جهد واع و. لاحقة

       بغرض التأثير في الأحداث الاقتصادية  ،ياسية عن طريق هيئة مركزية الس الاجتماعية و و

جوهر عملية  و. توجيهها أو التحكم فيها لتحقيق أهداف متناسقة بوسائل ملائمة  الاجتماعية و و

التوصل إلى خيارات  و ،المفاضلة بين البدائل المختلفة  التخطيط هو نظرة مستقبلية للاختيار و

  . )1( ها بالاتساقيتسم كل من

التخطيط العمراني ، فهو أداة و وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، لكافة قطاعات و فئات أما        

المجتمع، من خلال وضع تصورات ورؤى لأوضاع مستقبلية مرغوبة و مفضلة ، لتوزيع الأنشطة 

يحقق التوازن بين  و بما. والاستعمالات المجتمعية في المكان الملائم و في الوقت المناسب 

احتياجات التنمية في الحاضر و المستقبل القريب ، من ناحية ، و بين احتياجات التنمية لأجيال 

  . )2(المستقبل البعيد ، من ناحية أخرى ، أي تحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة 

  ،ى الأحداث القدرة على التأثير في مجر منها الرغبة و شروط عامة يجب توافرها و لتخطيطو ل

   .متابعتها  كافية للبيانات التي تتطلبها عملية إعداد الخطة و وجود قاعدة سليمة و و

مؤتمر صنع  ورقة عمل مقدمة إلى لمدن الجديدة في مصر ،ل صنع القرار و الدور التنموي محمود ، نجوى إبراهيم.د )1
  : 04 صمصر ،  ، 2007أفريل  2­3،  القرار في مجال التنمية في مصر

http// www.pidegybt.org/dowloand/decision­conf.pdf . 

المؤتمر ،  للمجتمعات العربية الشاملة ودورها في التنمية المستدامة  و سياسات التخطيط العمراني ، فائق جمعه المنديل )2

  : 6، ص  2008 جانفي 14­17،  عمان التنموي في المدينة العربية المبادرات والإبداع الإقليمي
http//www.unhabitat.org.jo/pdf . 

http://www.pidegybt.org/dowloand/decision
http://www.unhabitat.org.jo/pdf


  

  

 

لتنفيذ  مهيأةب توافر ظروف إلى جان. وجود جهاز فني للتخطيط على مستوى مقبول من الكفاءة  و

  .متابعتها  و الخطة

أهم واجبات مخطط المدينة هي تخطيط  و.  نموها و هايهتم بتطور المدن الجديدةتخطيط  و       

 . راءمساحات خض تجارة و صناعة و ن إسكان وتوزيعها ما بي و استعمالات الأراضي في المدينة

 النقل  أنواع المرور و مستوياتها و درجاتها والمرور شاملة الطرق ب تخطيط شبكات الحركة و و

تـوزيع الخدمات  تخطيط و إلى جانب. خارجها  مستقبلا داخل المدينة و و أحجامه حاليا و

 ،م معدلات نموه وفـق أحجام السكان و) الترفيهـية  ليمية وتعال الصحية و العامة و( المختلفة 

  . )1( ديـنة إلى جانب تحديد الامتداد المستقبلي للم

متطلبات  ، في استيفاء احتياجات و التكامل تحقيق التـنسيق و يضمن التخطيط كما يجب أن       

، من خلال التزويد  الخ... يئية ب ، اجتماعية و ، اقتصادية سياسية  القطاعات التـنموية الشاملة

  .  شبكات البنية الأساسية بأنواعها المختلفة ، و المرافق العامة بالخدمات و

المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة  ، و السياسات العامة من خلال وضع الاستراتيجيات و و

المشروعات  البرامج وتحديد  وضع و و.  بنوعياتها المتعددة ، و محلية وإقليمية  وطنية و

.  الخ... ،  مرافق عامة ، خدمات و، جسور  طرق إسكان، نقل و : ، على سبيل المثال العمرانية

،  ددةـراءات محـإج ات وـن خلال عمليـم ، و زمـمل قانوني واضح و وفي إطار تشريعي  و

 . يطية، خلال كافة مراحل العملية التخط ضمان مشاركة مجتمعية كاملة بتـنسيق و و

مكان  رة زمنية معينة وـفي فت لى الاستخدام الأمثل للموارد ،ـالتخطيط السليم يساعد ع و       

  . ل تكلفةـدد بأقـمح

تحديد الجوانب التي حققت  متابعته مع الواقع و و لذلك لابد من دراسة المخطط الأصلي للمدينة ، 

ذلك من خلال تقسيم دراسة المدينة إلى  و الجوانب التي لم يتم تحقيقها من المخطط ، نجاحاً و

 رص العمل ـف و الأنشطة الاقتصادية ، الخدمات و الإسكان و تشمل السكان و ا رئيسية ،ـقضاي

 دراسة أسبابها  و رصد الانحرافات عن المخطط الأصلي  ، و شبكات البنية الأساسية المرافق و و

  .المؤثرة على نمو المدينة  التعرف على القوى و الدوافع التي أدت إليها ، و

  

  . 4المرجع السابق ، ص  محمود ، نجوى إبراهيم.د )1



  

  

 

لوحظ حضور قوي ف" علي منجلي " للمدينة الجديدة فيما يخص التخطيط و الدراسات  أما       

حيث لعب دورا مهما في مختلف المراحل التي  ،و الانجاز العمراني لقسنطينة  لمكتب الدراسات

توسع المجمع الحضري  بل تعداه إلى مستوى نمو و ،" علي منجلي " از المدينة الجديدة مر بها انج

  .ا ـدادهـإعـام بـذلك من خلال الدراسات العمرانية التي ق و ، القسنطيني

لسنة  ) PUD (أول دراسة قام بإعدادها هذا المكتب هو مخطط التوجيه العمراني        

و قد ركز  .CADAT""ندوق الوطني للتهيئة العمرانية الص حينما كان يسمى ،1973-1974

توجيهاته على الاستفادة من التجهيزات القاعدية للنسيج القائم و ذلك من خلال مد عملية التعمير في 

 . )1(اتجاهين 

كما اقترح  ،المركب الأولمبي و مناطق صناعية  ،بالإضافة إلى توقيع تجهيزات كبرى كالجامعة 

) ديدوش مراد  ،عين سمارة  ،الخروب ( و مدينة قسنطينة إلى المدن التوابع المخطط تحويل نم

التجهيزات القاعدية و المرافق  و الاستفادة من ،نظرا لقربها و وقوعها على محاور الطرق الكبرى 

  .المتوفرة بها 

بسبب نقص  ،إلا أن البرامج المسطرة في هذا المخطط لم تعد كافية لسد جميع الاحتياجات المجالية 

  .و ندرة الأراضي القابلة للتعمير 

ومن أجل حل هذه الإشكالية قام مكتب الدراسات و الانجاز العمراني بقسنطينة بإعداد مخطط       

عين  ،الخروب  ،قسنطينة : هـو يغــطي المجمع العمراني  و ، 1982التوجيه العمراني لسنة 

  .ديدوش و حامة بوزيان  ،سمارة 

و التي يمكن حلها في إطار تخطيط  ،زمة النمو التي تعاني منها مدينة قسنطينة ذلك بسبب أ و

  بإعادة توزيع السكان على البلديات المحيطة بها من أجل الوصول إلى حد قريب من ،نموها جهويا 

لأن هذه الأخيرة تمثل الحل  ،و التأكيد مرة أخرى على انجاز المدينة الجديدة بعين الباي  ،التوازن 

و  .خاصة و أنها هي الوسيلة العمرانية الحديثة لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى  ،الأنسب لذلك 

  دراسات العمرانيةـنلاحظ أن ال ،رار انجاز المدينة الجديدة كان بمبادرة من والي الولاية ـبما أن ق

ستير ، جامعة منتوري ، مذكرة ماجإنتاج عمراني جديد : قسنطينة  ­علي منجلي­المدينة الجديدة  صبرينة مريجة ، )1
  . 63، ص  2002، قسنطينة



  

  

 

و ـباعتباره ه ، قد أسندت إلى مكتب الدراسات و الانجاز العمراني بقسنطينة ،المتعلقة بهذه المدينة 

و قد اقترح في  ،المختص في مثل هذه الدراسات و المتتبع بصفة متواصلة نمو مدينة قسنطينة 

  : 1998لسنة  )PDAU(المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  إطار توجيهاته العامة ضمن

  ...تقسيمها إلى وحدات جوار  ،تنظيمها المجالي  ،موقع المدينة الجديدة 

أحد المتدخلين في المدينة  باعتباره و عليه فإن مكتب الدراسات و الانجاز العمراني بقسنطينة       

  : )1( "علي منجلي "ستوى المدينة الجديدة لية على مقد قام بالدراسات التا ،الجديدة 

 .من المساحة الإجمالية للمدينة  % 46.21بنسبة )POS(الأراضي مخططات شغل  03انجاز  -

 .توزيع مختلف الوظائف به مع تنظيم المجال و ،اقتراح مخطط للمركز الحضري للمدينة الجديدة  -

 . هكتار ZHUN( 120(ات انجاز دراسة عمرانية متعلقة بتخطيط منطقة النشاط -

علي " دور كبير في المدينة الجديدة   بالتالي نلاحظ أن لمكتب الدراسات و الانجاز العمراني و

على أن تتم المصادقة عليها بعد ، هو انجاز كل الدراسات العمرانية المتعلقة بها  و، " منجلي 

هي  و، و التعمير المتعلق بالتهيئة 90­29مرورها بالمراحل القانونية التي نص عليها القانون رقم 

  الخ... التشاور  ،التحقيق 

 و ،ما هذا التدخل إلا تجسيد لنقل سلطات البلدية في وضع المخططات إلى هاته الجهات  و       

المقررة حسب النص أنها رغم  .هذا لبرهان قوي على شكلية دور البلديات في التخطيط الحضري 

، حسب ما ورد في نص د و المبادرة و الإشراف هي لرئيس البلدية صلاحيات الإعداف، ونيالقان

، و التي نصت على ما يلي  المتضمن قانون التهيئة و التعمير 90­29من القانون  24م رق المادة

يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير ، يتم إعداد مشروعه بمبادرة من  «: 

كما أن إعداد مشروع مخطط شغل الأراضي  »تحت مسؤوليته  رئيس المجلس الشعبي البلدي و

 11­10و هو ما أكد عليه أيضا القانون  )2(يدخل ضمن صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي 

  . 113 المتعلق بالبلدية في مادته

  
  . 65المرجع السابق ، ص  ، مريجة صبرينة )1
  . ن قانون التهيئة و التعميرالمتضم 90­29من القانون  34انظر ، نص المادة ) 2

  . الانجاز بقسنطينة التالي يحدد دور مكتب الدراسات و )1(و الجدول 



  

  

 

  دور مكتب الدراسات و الانجاز بقسنطينة :  01الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ساسية التي فالمفروض أن الجهـات الفاعلة الأ ، )POS(و بالنسبة لدراسة مخطط  شغل الأراضي 

المتعلق  90­29 للقانون وفقا ،ي البلدية بالاستعانة بالمصالح التقنية للولاية تنفذه هـ تضعه و

لذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل ا ، 91­178 و المرسوم التنفيذي ، التعمير بالتهيئة و

   .المعدل و المتمم ا الأراضي و المصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة به

  

  من إعداد الطالبة: المصدر  )1 

و  مكتب الدراسات
 الانجاز بقسنطينة

 المهام

 PUD 1990قبل 

 1990بعد 

PDAU 

POS 

­PUD :1973­1974 

­PUD 1982 

­ZHUN 

­PDAU 1998 

­POS 

  مخططات شغل الأراضي 03 ­

  اقتراح مخطط للتنظيم المجالي ­

  للمركز الحضري

  تخطيط منطقة النشاطات المتعددة­

 

­ PDAU 

­ POS 

 بلديات أخرى المدينة الجديدة  قسنطينة



  

  

 

و الذي حصر اختصاص إعـداد مخطط شغل الأراضي في صلاحيات البلديات ، حيث نص فـي 

  :عـلى ما يلي  02مادته 

عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني ،  ييـقـرر إعـداد مخطط شغل الأراض «

  . »... ة أو المجالس الشعبية البلديـة المعني

  Direction de l’Urbanisme et deو البناء  عميرلكن في الممارسة العملية مديرية الت       

La Construction (DUC)  هي التي تلعب الدور الرئيسي حيث تطلق  ،على مستوى الولاية

  .تبرمج المشاريع و تضمن الرقابة  تنسق و ،تحدد دفتر الشروط  ،الدراسات 

أصـبح   و ،) البلدية(هي بديل عن المجلس الشعبي البلدي  ) (DUCبناءو ال ميرعمديرية التفبالتالي 

نلاحظ أن إعداد هذه الأدوات تقوم بـه   حيث .دورها بارز بين مختلف الفاعلين في المدينة الجديدة 

        ذلك أن صلاحيات الإعـداد   مديرية التعمير و البناء رغم أنها ليست المقررة حسب النص القانوني ،

  . و المبادرة و الإشراف هي لرئيس البلدية 

البلدية  وو البناء من هنا يمكن القول أن هناك ازدواجية في الإعداد بين مديرية التعمير  و         

سوء سير الدراسات  نبشكل مباشر ع سئولةغير م فالمفروض أنهابالتالي  و ،كهيئة مقررة 

   الفلاحة  ة المصالح التقنية كالأشغال العمومية و الري وكما أن مساهم. المتعلقة بأدوات التعمير 

و النقل في إعداد آليات التعمير تكون سطحية فهي لا تناقش الكلفة المالية للمشاريع و تكتفي بمناقشة 

  .سطحية لبعض المفاهيم التقنية 

ر قيام مديرية في إطا و لهذا و ،كما نعلم أن مدينة قسنطينة واقعة في منطقة انزلاقات أرضية و 

و تحدد  ،تقوم بالتحقيق عن حالة البنايـات  ،بعملية  تعداد المساكن  )DUC(التخطيط و البناء 

  فكيف نفسر هذا النقل ؟ ،لدية ك نقل للسلطات و الصلاحيات المسندة للبإذن هنا. السكان لترحيلهم 

نعدام الإمكانيات الكفيلة بالقيام و ا لعل هذا راجع إلى عدم نجاعة المصالح التقنية البلدية ،       

تسبب في إرهاق الميزانية بإعداد المخططات العمرانية و كل ما يتعلق بها من دراسات ، و التي ت

حيث تعاني أغلب البلديات من ضعف القدرات الفنية و و التي تعاني أصلا من عجز البلدية 

التقنية للبلدية ، التي لا تتمكن من انجاز  المهارات التقنية فيما يتعلق بالموارد البشرية و الهياكل

دراسات مخططات التهيئة و التعمير ، حيث تلجأ للوصاية ، و التي تكلف مكاتب الدراسات 

العمومية أو مديريات الولاية للسكن و التعمير ، للتكفل بهذه الدراسات و الإشراف على مراحلها   



  

  

 

عمير إلى هذه الجهات ، بسبب تحكمها في و بذلك تتحول سلطة صناعة أدوات التهيئة و الت

المهارات المهنية و سيطرتها على المعلومات و لما يتوفر لها من موارد بشرية متخصصة         

  . )1(و تجهيزات و موارد مالية هامة 

كما أن هذه الدراسات تحال بعد إنهائها إلى المجالس الشعبية البلدية لمناقشتها ، إلا أنها لا تملك في 

معظم الحالات إلا الموافقة عليها لأن غالبية أعضائها ليسوا من ذوي الاختصاص و بهذا يصبح 

دور البلديات شكليا ، يترجم سلبا على المخططات التي تتسم بعدم قدرتها على التعبير عن تطلعات 

  .و توجهات وأولويات البلدية 

، أن  2000ت التخطيط و السكان في سنة و قد أكدت دراسة قام بها المركز الوطني لدراسا          

 % 0.5للمهندسين المعماريين و  % 0.2نسبة التأطير الفني و التقني في البلديات الجزائرية تمثل 

لمهندسي الدولة في التخصصات التقنية و الفنية ، كما أكدت دراسة مماثلة أجريت على بلدية 

 %03للمهندسين المعماريين و  % 1.3قني تمثل ، أن نسبة التأطير الفني و الت 2002قسنطينة سنة 

موظف بالبلدية ، بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية المتاحة  3150لمهندسي الدولة من جملة 

مليار دينار،  150حوالي  2007للبلديات في تمويل هذه الدراسات ، حيث بلغت ديون البلديات سنة 

  . )2() % 78(ية بلد 1200كما بلغ عدد البلديات المعوزة نحو 

  

  املون الاقتصاديونالمتع: الفرع الثالـث 

و رصدت كل  ،جعل المشاريع السكنية في الطليعة " علي منجلي " إن تعمير المدينة الجديدة        

عكس المدن المؤطرة قانونا  ،ثم تليها التجهيزات فيما بعد  ،الموارد لهذه الفئة من المشاريع 

  .حيث كانت الأولوية للتجهيزات و البنى التحتية ومختلف المرافق  ،عبد االله كالمدينة الجديدة سيدي 

  

محمد الهادي لعروق ، التهيئة و التعمير في صلاحيات الجماعات المحلية ، ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية ، يومي  )1
  .35ي قسنطينة ، مطبعة دار الفجر ، ص و المجتمع ، جامعة منتور د، مخبر المغرب الكبير الاقتصا 2008جانفي  10و  9

  . 36محمد الهادي لعروق ، نفس المرجع ، ص ) 2

        



  

  

 

فسياسة المدينة الجديدة هي سياسة إسكانية بالدرجة الأولى بسبب معاناة الحظيرة السكانية لمدينة  

 50و  ألف ساكن 300ألف سكن ، و لهذا رصدت المدينة لاستقبال  40قسنطينة من عجز يفوق 

و هذه السياسة أيضا تضمنت تقاسم المهام  )1(ألف ساكن  350ألف سكن مع إمكانيتها لاستقبال 

و الخاص ففي هذا النوع من المشاريع تفضل الدولة صيغة  بسبب تعدد الفاعلين من القطاعين العام

ها تقـع و هذا الحل هو قطيعة تامة مع الإجراءات القديمة للتمويل التي كانت أعـباؤ ،الشراكة 

يخفف من أعباء و بإشراك القطاع الخاص يسلك التمويل مسلك آخر . كاملة عـلى عاتق الدولة 

  .الدولة و يساهم في دفع وتيرة الانجاز المبنية على أساس المنافسة 

 La Direction du Logement et desو تعتبر مديرية الإسكان و التجهيزات العمومية        

Equipements (DLEP)  و الرصد و التنسيق  ،الفاعل الرئيسي المسؤول عن الدراسات الأولية

أن هذه الأخيرة تعمل بدون بنـى  إلى جانب خلية المتابعة التي أنشأها الوالي إلا. )2( و المراقبة

تحدد المسؤوليات و الصلاحيات و لا تستجيب لمنطق التسيير الفعال بما يؤثر ، قانونية واضحة 

  .صنع المدينة الجديدة سلبا في عملية 

يعتبر تعمير المنطقة الحضرية عين الباي جد حديث و السبب الرئيسي لذلك هو أنها لم و         

أي في حدود المحيط الحضري لمخطط التوجيه ( تكن داخلة في الحدود الحضرية لمدينة قسنطينة 

ين أ،  1988تى سنة بل كانت تجمع ثانوي لبلدية قسنطينة و هذا ح.  PUD 1982العمراني 

، دمج عين الباي في الاحتياطات العقارية لبلدية قسنطينة  آنذاك) الوالي (  قررت السلطات المحلية

كانت العملية تعتمد  . PUD مخطط التوجيه العمرانيلتوجيهات  إتباعدون سابق دراسة  و دون 

جل تنقيص العبء عن أمن طار التحصيصات إساسا على توفير قطع قابلة لبناء سكنات فردية في أ

قطعة على مستوى الولاية منها  10.000لى توفير نامج ينص عرن ، فكان البكالدولة في ميدان الس

  . )3(قـطعة فـي بـلـدية قسنطينة  4000أكثر مــن 

1) Direction de l’urbanisme et de la construction , Rapport  Sur La Ville Nouvelle  Ali Mendjeli De 
Constantine , 2008 , P 6. 

ً2) D. Salah Eddine Cherrad , Badia Sahraoui , ibid . 

ستير ، جامعة ، مذكرة ماجالتعمير الفاعلون وكلفة -الآليات : التوسيعات الحضرية الجديدة في قسنطينة قبايلي لطفي، )3
  . 128، ص  2001 ،، قسنطينة منتوري



  

  

 

و عدد من السكنات  عين الباي لتوطين معظم التحصيصاتفلتحقيق هذا المشروع اختيرت منطقة 

 . )1(طات العقارية لبلدية قسنطينة هكتار في الاحتيا 782و تم رسم محيط لدمج  ، الجماعية

كلها ملك  رآ 05هكتار و  355 منها أراضي ملك الدولة و أراضي ملك لخواص ، حول منها

مج السكنية من تحصيصات و سكن جماعي أنجزت فوق الدولة ، أما البقية فلم يتم تحويلها فكل البرا

هذه المساحة المدمجة ، و بالفعل بدأ انجاز السكن من طرف مختلف المتعاملين بدون دراسة 

عمرانية مسبقة تشمل كل مجال الدراسة ، بل تم الاكتفاء بدراسات على مستوى كل مشروع على 

نس و التنسيق بين العمليات ، و التي نتج حدة ، لذلك بدت واضحة على المجال مظاهر عدم التجا

  .عنها مجال حضري غير مهيكل و غير متجانس 

، هذا " علي منجلي " و بما أن مسألة السكن هي الأساس في المجال الحضري للمدينة الجديدة 

يتطلب تسليط الضوء على المتعاملين  الذين يتدخلون في عملية إنتاج السكنات و التي تعد تدخل في 

متدخلين من ال خلق مساحة يتعدد فيهاالدولة للشراكة  اتجاهو  " .علي منجلي " ير المدينة الجديدة تسي

، السكن الترقوي ، التحصيصات ، و متدخلين أو العام فيما يخص السكن الاجتماعي القطاع

  .لترقوية الخاصة ، السكن الفردي امتعاملين من القطاع الخاص عندما يتعلق الأمر بالترقية العقاري

  الـقـطـاع الـعـام: أولا 

المتعلق بالترقية  1986مارس  04المؤرخ في  )2( 86­07القانون رقم قبل صدور        

و الترقوي حكر على متدخل وحيد هو الدولة عن طريق إنتاج السكن الاجتماعي  كان العقارية

ات للقطاع الخاص في مجال أسندت صلاحي لكن انطلاقا من صدور القانون السالف الذكر ،. هيئاتها

  .، و هكذا توسعت دائرة المتدخلين في إنتاج السكن قارية إنتاج السكن عن طريق الترقية الع

 ديوان الترقية و التسيير العقاري  - 1

 Office de Promotion et de Gestion التسيير العقاري يقع على عاتق ديوان الترقية و       

Immobilière (OPGI) درجة الأولى للفئةـي الموجه بالـن الاجتماعـسكـاج الـإنت   

 .19العدد ، المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،  20/02/1974، المؤرخ في  74­26طبقا للأمر رقم ) 1

  . 1986، سنة 23ر ، العدد . ، المتعلق بالترقية العقارية ، ج  04/03/1986، المؤرخ في  86­07القانون رقم  )2



  

  

 

المحدد لشروط ،  )1( 82­502للمرسوم رقم  الاجتماعية من ذوي الدخل المنخفض و ذلك طبقا

  .خلق و تنظيم و تسيير دواوين الترقية و التسيير العقاري للولايات  

الإشراف ، : إليه هو تعدد الجهات المتدخلة في مختلف المراحل  ما تجدر الإشارة و       

فهناك سلسلة من المتدخلين فكلما تعمقنا  .الانجاز  خص ، التمويل والحصول على الأرض ، الر

  .كلما زاد عدد الفاعلين 

حيث يقوم الديوان من أجل الحصول على قطعة أرض لبناء البرنامج بتقديم طلب إلى مصالح 

، فتقوم على إثره لجنة اختيار الأراضي على مستوى " مديرية أملاك الدولة " الولاية المختصة 

ولاية بتعيين الأرض و إصدار محضر اختيار الأرض ، بعد ذلك يشرع في إجراءات شرائها من ال

  .البلدية لأنها تدخل في احتياطاتها العقارية ما عدا البعض منها كانت ملك للدولة 

ب ـديم الطلـو بعد الانتهاء من إنجاز الدراسات تتدخل البلدية و ذلك بتسليمها رخص البناء بعد تق

  .وان ـرف الديـن طـم

   و الصندوق الوطني للتوفير  ،ثم يتدخل المستوى الوطني الذي يضمن التمويل من خزينة الدولة 

هو الذي يسير Caisse Nationale d’épargne et de Précaution (CNEP)  و الاحتياط

النسبة و ب ،و فيما يخص إنجاز هذه المشاريع تقوم به شركات وطنية أو خاصة  . الغلاف المالي

 . SONATIBA:  كان من طرف شركات وطنية مثال  "علي منجلي "للمدينة الجديدة 

حيث تتولاه لجنة على مستوى  ،و في الأخير يعود بنا توزيع السكنات إلى المستوى الإقليمي        

الذي غير  ، 1991ماي  12المؤرخ في  )2( 91­147 المرسوم رقمو بعد صدور  ،الولاية 

إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و  ، و التسيير العقاري قانونية لديوان الترقيةلطبيعة الا

  :على ما يلي  01حيث نص في مادته  ، )EPIC(تجاري 

  

المحدد لشروط خلق و تنظيم و تسيير دواوين الترقية و التسيير ، 25/12/1982، المؤرخ في  502-82رقم  مالمرسو  )1
  .16، العدد  ر. ، ج  93-76و المتمم للأمر رقم  المعدل،  للولاياتالعقاري 

، المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين  12/05/1991المؤرخ في  ، 147-91 المرسوم رقم )2
  . 1991، سنة  25ر ، العدد . الترقية و التسيير العقاري ، و تحديد كيفيات تنظيمها و عملها ، ج 



  

  

 

        الترقية والتسيير العقاري القائمة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم  ر دواوينـتغي« 

في طبيعتها القانونية إلى مؤسسات عمومية وطنية ذات طابع  ،و المدرجة في القائمة الملحقة 

  . »صناعي و تجاري 

عمومية في تتولى ترقية الخدمة ال ،فأصبحت بذلك و في إطار تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة 

و على  ،و تكلف فضلا عن ذلك . ميدان السكن لاسيما بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا 

   ،سبيل التبعية بترقية البناءات و الإنابة عن أي متعامل في الإشراف على المشاريع المسندة إليه 

لمادة الرابعة من نفس و الترقية العقارية للسكنات و المحلات التجارية و هذا ما نصت عليه ا

 إنشاء سكنات  ،فأصبح بذلك يتولى إلى جانب تكفله بإنجاز و ترقية السكنات الاجتماعية  . القانون

  .و محلات تجارية في إطار الترقية العقارية 

  دوق الوطني للتوفير و الاحتياط الصن ­ 2

 ،وي العمومي ـسكن الترقبإنتاج ال )CNEP(يقوم الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط         

ثم تقوم  ،حيث يقوم بشراء قطعة الأرض من مالكها سواء من أملاك الدولة أو البلدية أو الخواص 

د الانتهاء ـك بعـن البلدية و ذلـب رخص البناء مـية العقارية التابعة للصندوق بطلـشركة الترق

يل فيكون من الأموال المدخرة من أما التمو .دراسات التي تسند إلى مكتب دراسات خارجي ـمن ال

ثم تقوم شركة الترقية العقارية بالبحث عن شركة إنجاز عن  ،طرف المواطنين في هذا الصندوق 

بعد الانتهاء من الانجاز ( طريق إجراءات المناقصة و غالبا ما تكون شركة أو مقاولة خاصة 

  . )ن ـوم بتوزيعها على المستفيديـسلم السكنات للصندوق ليقـت

  :الوكالة المحلية لتسيير و تنظيم العقار الحضري  ­ 3

) ة العقارية المحلية سابقاوكالأو ال(تعتبر الوكالة المحلية لتسيير و تنظيم العقار الحضري           

ه المرسوم ليأرضية ، و هذا ما ينص ع صصتوفيـر ح صيصات أيالمكلفة قانونا بإنتاج التح

واعد إحداث وكالات دد لق، المح 1990ديسمبر 22لمؤرخ في ا )1( 90­405التنفيذي رقم 

  .منه  الثانيةو هذا بنص المادة .  م ذلكيتنظ و محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين ،

إحداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم  المحدد لقواعد ، 22/12/1990، المؤرخ في 90­405المرسوم التنفيذي رقم  )1
  . 56ر ، العدد . تنظيم ذلك ، ج  ن الحضريين والعقاريي



  

  

 

 يما بينها ،ة الولائية وحدها أو بالتعاون فها المجالس الشعبية و المجالس الشعبيؤوكالة تنشهـذه ال

. وضعت هـذه الوكالات بغرض إبعاد الجماعات المحلية و المنتخبين من التسيير المباشر للعقار 

  .لحقوق العقارية المخصصة للتعمير، لحساب الجماعة المحليةا وازة جميع العقارات أحيث تقوم بحي

لمحلية في زة الجماعة اكما تساعد أجه. رات أو الحقوق العقارية و تقوم بنقل ملكية هذه العقا

  .ا تحضير وسائل التعمير و التهيئة و إعدادها و تنفيذه

السكنات فيقوم به الخواص  فالدولة تكفل تهيئة التحصيص بمختلف التجهيزات أما بناء       

  .الخاص  ام والمستفيدون ، فهذا النوع من السكن يتطلب إذن مشاركة القطاعين الع

هو ما كانت محرومة منه قبل صدور  ، و حيث تقوم الوكالة بشراء الأرض مباشرة من مالكها

م راء الأرض ث، حيث كانت البلدية تتولى عملية ش المتعلق بالتوجيه العقاري 90­25 القانون رقم

  .ة ملك البلدية فتبيعها مباشرة للوكالت الأرض تحولها للوكالة التي تسدد قيمتها ، أما إذا كان

بعد إنهاء الدراسات التقـنية الخاصة بالتحصيصات تقوم البلدية بتسليم رخص التجزئة        

  .يئة اللازمة للبدء فـي عملية الـته

تمويل من طرف ميزانية الدولة ون الن الحصص الأرضية و يكأما رخص البناء فتسلم للمستفيدين م

  .ة و مدخولات الوكالة من بيع الحصص الأرضي

  اصـقطاع الخـال: انيا  ـث

لقد بدأ تدخل الخواص في عملية الترقية العقارية للسكن الفردي و السكن الجماعي في         

علق بالترقية العقارية و الذي فتح باب ، المت 86­07رقم  بصدور القانون 1986الجزائر منذ سنة 

 الوضعية تدهور و للبلاد الاقتصادية الأزمة ظل في .  الاستثمار للقطاع الخاص ، في مجال السكن

  . للسكن المتزايد الطلب تلبية عن الدولة عجز و المالية

  سـكــن الفــرديال­  1

  ومـالخاصة ، ببناء سكنات فردية ثم تقفي مجال السكن الفردي ، تقوم التعاونيات العقارية        

  لى الراغبين في الشراء دفعـوجب عـل انجازها ، و في المقابل يتـلى المخطط أي قبـببيعها ع



  

  

 

ثم تقوم التعاونية العقارية بشراء الأرض ، . جزء من المال أو كله حسب بنود العقد المبرم بينهما

طبقا لقوانين التهيئة و رخصة البناء  من البلدية  التقنية ، ثم طلب رخصة التجزئة تليها الدراسات

 مالـيةالإج لفةالك نم % 50  بـ تقـدر التي و بـنكـية بقـروض أما تمويلها فيكون .والتعمير 

 عـملية أما ، الإنجاز مراحل خلال اطـبأقس عتدف تيوال ، نالمستفيدي والبـأم و ، روعللمش

 عملية نم الانتهاء دبع و ، خاصة مقاولات ىإل اتسنده أو سهانفب اريةالعق اونيةالتع ولاهافتت ازالإنج

  . )1( أصحابها إلى السكنات تسلم الإنجاز

  السكــن الجماعي الترقوي الخاص ­  2

 الترقـوي الجماعي السكـن طريق عن فـتكون ، الخاص القطاع لتدخل الثانية الصورة أما          

 ، خاصة عـقارية تعاونية طرف من جماعـية سكنات اءبن في الأخير هـذا يتمثـل و ، الخاص

 لإجراء الروتينية الـعملية إتباع بعد و ، أشخاص عدة أو واحد شخص طـرف من مملوكة تكون

 بـمساهـمة تمويـلها يـكون التي و الإنجاز عملية تبـدأ ، الرخص على الحصول و الـدراسات

 السكنات تسلم الأشغال إنهاء بعد و ، مالية مؤسـسة من بقرض و المستفيديـن الأشخاص

  . لأصحابها

  ) السكن الترقوي ذو الطابع الاجتماعي( السكن التساهمي   - 3

    يتمثل هذا النوع الأخير ، في مشاركة الدولة عن طريق الصندوق الوطني للسكن         

Caisse Nationale du Logement (CNL)  ، و  ، و ذلك بمنح إعانة مالية لكل سكن

يتحمل باقي كلفة السكن المستفيد بدفع نسبة معينة و الباقي يغطيه البنك في شكل قرض ، يسدده 

من دفع الأقساط أو الديون البنكية يصبح السكن ملك  الانتهاءو عند . المستفيد على شكل كراء 

  . )2(للمستفيد 

  

  . 147قبايلي لطفي ، المرجع السابق ، ص   )1

  .  مرجع السابققبايلي لطفي ، ال  )2

  

  



  

  

 

  جهـة الإشـراف:  فـرع الرابعال

،  وضع إستراتيجية التنمية العمرانية و التسيير الحضري يمكن إبراز دور الدولة في بناء و       

،  من خلال الدور الذي تحدده لها خاصة مع انتهاج النظام الرأسمالي و التوجه نحو اقتصاد السوق

إذ أصبح من الضروري على الدولة أن تنسحب من  دوارا جديدة ،إذ أن هذا الوضع الجديد يفرض أ

  .التسيير المباشر للاقتصاد لتكتفي بالتوجيه و التنظيم للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية 

أن  ذ، إ ق على تسيير العمران و التكفل بقضايا و مجالات التنمية المحليةهـذا الـدور للدولة ينطب

  :ار تتمثل أساسا في مهام الدولة في هذا الإط

ذلك من  و و الإعداد للسياسة الخاصة بالتنمية العمرانية و التسيير، ر، التصو مهمة التخطيط •

  .خلال الإشراف على إعداد المخططات الخاصة بالتنمية و التهيئة العمرانية 

 ى، ليبق إضافة إلى مهام المراقبة لحسن تطبيق هذه المخططات من طرف الجماعات المحلية •

  . مجال التسيير كليا لهذه الأخيرة أي للولاية و البلدية

 .مصالح تتمركز على مستوى الولاية  سخرت الدولة تحت وصايتها هيئات و د، فق من أجل ذلك و

  ، إلى جانب التنسيق بين مختلف القطاعات الفاعلة في التنمية العمرانية  تتولى تجسيد هذه المهام

  :من بين هذه الهيئات نجد  و التسيير ، تها الانتخابية المكلفة بالإعداداو هيئ ، و الجماعات المحلية

  مديرية التعمير و البناء : أولا 

  :التالية  تتدخل عن طريق مصالحها و         

مكتب آليات التعمير ، مكتب الترقية العقارية و التهيئة ، مكتب : تشمل  مصلحة التعمير و -

  .، مكتب الهندسة المعمارية شهادات التعمير و المراقبة 

، نوعية البناء مقاييس البناء ، مكتب التنظيم التقني و مكتب الدراسات و: تشمل  مصلحة البناء و ­

  .مواد البناء  مكتب النمط و

  التجهيزات العـمومية  مديرية السكن و: ثانيا 

  :تضم المصالح التالية ي تتدخل هذه المديرية في عملية إنتاج السكن بشتى أنواعه و ه و         



  

  

 

مكتب السكن الاجتماعي ، مكتب الإعانات العمومية ، مكتب تطوير : مصلحة السكن و تشمل  -

  .الترقية العقارية 

د الصفقات ، مكتب التقييم و تجسي مكتب الدراسات و: تشمل  مومية ومصلحة التجهيزات الع ­

  .ة للعمليات مكتب المحاسبة المالي متابعة العمليات ، التسيير و

و هكذا و بعد أن تتدخل الدولة في مرحلة الدراسات المتعلقة بالمخططات و وضعها عن          

طريق مديرية التعمير و البناء ، فإنها تتدخل أيضا في مرحلة المصادقة على هذه المخططات ، 

عبي فإذا كانت المصادقة على مخطط شغل الأراضي حصريا في صميم صلاحيات المجلس الش

إن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة ـالبلدي ، و تحت مسؤوليته ، عـن طريق مداولة ، ف

  :و التعمير تكون على ثلاث مستويات 

من الوالي المختص إقليميا بعد مشاورة المجلس الشعبي الولائي للبلديات التي يقل عدد سكانها  ­

  .ألف نسمة  200عن 

ير و الجماعات المحلية ، بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين من الوزير المكلف بالتعم ­

  .ألف نسمة  500ألف و  200

بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلديات التي يزيد عدد  ­

  .ألف نسمة  500سكانها عن 

ج هذا المسار المتدرج في صناعة و يندر.  27في مادته  90­29و هذا ما نص عنه القانون 

قرار المصادقة ، في مسعى الدولة على ضمان تناسق أدوات التهيئة و التعمير و تصاميم التهيئة 

العمرانية و مراقبتها لتكون منسجمة مع إستراتيجية التهيئة العمرانية و التنمية الاقتصادية التي 

  .  )1(تحددها السلطات العمومية 

  تعلق بـدور المواطن في تنفيذ سياسة المدينة الجديدة فتتجسد فـي تسييـر البرامج أما فيما ي      

  المتعلقة بمحيطه ، و ذلك بالمشاركة في صياغة و إعداد هذه الأدوات حيث تقتضي إجراءات إعداد

  . 35محمد الهادي لعروق ، التهيئة و التعمير في صلاحيات البلديات ، المرجع السابق ، ص ) 1



  

  

 

ت التهيئة والتعمير و مخطط المدينة الجديدة بالتحقيق العمومي و هو شكل من أشكال مخططا

مشاورة و مشاركة المواطن هذا من جهة ، و إخضاع أدوات التهيئة و التعمير للإعلام و الإشهار 

  .الواسع لتمكين المواطن من الحصول على معلومات تتعلق بمدينته و تطورها و آفاقها 

اطن المشاركة في سياسة المدينة عن طريق بعث التنمية و إيصال انشغالاته كما يمكن للمو 

أو عن طريق الجمعيات التي نلاحظ غيابها الكلي في . للسلطات المحلية عن طريق لجنة الحي 

  .مجال التهيئة و التعمير 

  :و في الأخير و بإسقاط بعض المعايير لتصنيف المدن الجديدة نستشف ما يلي        

،  Cités Dortoirsعلاقات المجالية للمدينة الجديدة علي منجلي تعكس كل مظاهر أحياء المراقد فال

حيث التدفقات المكثفة للسكان تجاه المدن المجاورة ، فلأن المدينة الجديدة تعاني من نقص 

 نحو المدينة الأم % 62التجهيزات و المرافق تولد عن ذلك رحلة العمل اليومية للسكان بنسبة 

  .خارج التجمع القسنطيني % 10نحو عين السمارة و  % 3باتجاه الخروب و  % 25قسنطينة ، و 

أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية فتحتل المدينة القديمة قسنطينة مقدمة الاتجاهات بنسبة          

لى و هذا دليل قاطع ع.  )1( % 10فعين السمارة بنسبة  % 35، متبوعة بالخروب بنسبة  % 65

عدم فعالية القطاع الصحي بالمدينة الجديدة حيث يبقى فقط لاستقبال بعض الحالات الإستعجالية 

  .البسيطة بطبيعتها أما المستشفى العسكري فلا أحقية لعامة المواطنين فيه 

كما تفتقر المدينة الجديدة لمقومات الحياة الجماعية و تعاني من ضعف علاقات الجوار ،        

الإيواء الوظيفة الأساسية فيها و مرد ذلك تنوع الأصول الجغرافية لسكانها الذين  حيث يشكل

  .أخضعوا لنمط الإسكان الموجه أو الاختياري و هذا جعل منها بؤرة للإجرام 

و يتميز إطار الحياة فيها بانعدام مرافق التسلية و الترفيه و المساحات الخضراء ، التي تمثل رئة 

قاطع الدلالة على نوعية الحياة و درجة الرفاه في المدينة و أهـم دليل على  المدينة و هي مؤشر

  عدم اهتمام أصحاب القرار بالمساحات الخضراء أي طغيانذلك المدن الجديدة بلندن حيث لاحظنا 
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إلى  إضافة. أنها مهملة تماما  الاسمنت على أراضي المدينة الجديدة ، رغم تخصيص أماكن لها إلا

  .عدم الاهتمام بالمنظر الجمالي 

لا ترقى أن تكون مدينة جديدة لافتقارها إلى قاعدة اقتصادية المدينة الجديدة علي منجلي فإذن        

 الإقليم البيئة و السياحةالتجمع حسب وزارة تهيئة  اسم الحقيقي لهذالا و .و الخدمات و فرص العمل

 لا أقل ، السكن لا أكثر و تغطية الحاجة فيهو يهدف بالدرجة الأولى إلى  و هو التوسع العمراني ،

 هيئة تسييرها ، لم يصدر أي قانون خاص بإنشائها و وإنشاءها يندرج ضمن برامج الولاية كما أن 

      .حيث يتشتت فيه التنسيق و تضيع المسؤولية لأخير موزعا بين مجموعة من الفاعلين يبقى هذا ا و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  خلاصة الفصل 

و  ، ير عن طريق هيئة ذات طابع صناعي و تجاري منظمة قانوناالفرق بين التسي يكمن       

الدولة مختلف الأعباء ،  يخفف عن في كون الأسلوب الأول للتسييرالتسيير العشوائي غير المنظم ، 

جنبنا القطيعة المتكررة تالانجاز و التسيير ،  الدراسة و التخطيط والمتمثلة في  كما أن صلاحياتها

و لهذا فإن افتقاد المدينة الجديدة لإطار قانوني  .بسبب تعدد الفاعلين التعمير  في أدواتالقائمة 

ة و بالتالي عشوائية التسيير و التملص من ، يؤدي إلى تعدد الجهات المتدخلحقيقي تقوم عليه 

  .المسؤولية 

إذن لقد جاءت المدينة الجديدة علي منجلي بإرادة محلية ، اكتست إطارا قانونيا تمثل في        

القرارين الوزاريين المشتركين ، الذين أتيا للمصادقة على أداتي التهيئة الآتيتان بالمشروع إلا أنه 

و تسبب  بها ، مما صعب تحديد سياسة إدارية لتسيير المشروع و تمويله ،إطار قانوني غير خاص 

، فتعرضت لعدة تغييرات بموجب قرارات  برامجها السكنية و التجهيزية في عدم ثبات محيطها و

  .ولائية 

تسييرها  و ها الإداري ،ئكما أن توطينها على أراضي بلديتين مختلفتين ، طرح إشكالية انتما       

معالجته في أقرب الآجال قبل أن  هو أمر يتطلب إعادة النظر فيه و ة على المدى البعيد ، وكمدين

يجعلها عالة على المراكز الحضرية  استقلاليتها ، مما قد يسبب تبعيتها و تفقد المدينة هويتها و

  .للتجمع 
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  الـخـاتـمـة

، أين  ر السريعـلمواجهة التحضبعد فشل السياسات التي كانت السلطات العمومية قد اتبعتها        

و ما نتج عنه من  عبر الشريط الساحلي ،و في المدن الكبرى لاسيما وصل التشبع الحضري أقصاه 

و انتشار التعمير  ، تراجع مساحة الأراضي الفلاحية بسبب التوسع العمرانيكانعكاسات خطيرة 

  .تشوه صورة المدينة بصفة عامة  ونقــص الخــدمات  وغير المنظم 

زان ـإيجاد ات ، ونموذج المدن الجديدة كإستراتيجية لمواجهة إشكالية التحضر في الجزائر  تبنت

الإقليم ،  الأنشطـة الاقـتصادية في مختلف مناطـق توزيع العمل و الخدمات ، و بين السكـن و

تجسد ذلك من خلال  ، وي الأقاليم ذات الموارد خاصة غير المستغـلة ـشجيع عملية التنمية فت و

أين جاءت  2004و لم تجسد هذه الفكرة إلى غاية سنة  .المتضمن لشروط إنشائها  02­08القانون 

 و التي تضمنت خلق مدن جديدة تماما و إخراج مدن جديدة، المراسيم المنشئة لمدن الجيل الأول 

على شاكلة المدينة  02­08كانت موجودة بإرادة محلية في ثوب قانوني وفق ما تضمنه القانون 

و هكذا . ، و تركت مدن أخرى على طبيعتها كالمدينة الجديدة علي منجلي الجديدة سيدي عبد االله 

  .أصبح المجال العمراني أمام نموذجين من المدن الجديدة 

 قطبعبر عن اليفالنموذج الأول ، قصورا كبيرا في التنفيذ سياسة و قد واجهت هذه ال       

. قوم بوظائف المدينة ، الاقتصادية ، الاجتماعية و الخدماتية ي وفإلى جانب العمران ، فه المتكامل ،

و قد  . الاستقلال من حيث مختلف المرافق اء وـن الاكتفـلك و ليس دافعه الأول الإسكـان ،ـف

بعض الخروقات ، فإذا كان القانون يؤكد على شأ بمقتضى مرسوم تنفيذي المنواجه هذا النموذج 

جعل إنشاء المدن الجديدة في الشمال كاستثناء فإن التطبيق أظهر العكس حيث خصت الجزائر 

العاصمة لوحدها بخمس مدن جديدة التي ستزيد من تضخم هذا القطب و إمكانية حدوث التواصل 

   . متروبولية الثلاث الأخرى من تطبيق هذه السياسة على أراضيها الحضري ، بينما حرمت المدن ال

أراضي ذات جودة زراعية  بعض المدن و التي تشكلطبيعة المواضع التي ستقام عليها ناهيك عن  

صارخ مع قوانين التعمير بصفة عامة و قانون إنشاء المدن بصفة ر تناقـض ـمما يعتب، معتبرة 

  . لمناطق بالحماية خاصة و التي تخص مثل هذه ا

ذات طابع صناعي و مؤسسة عمومية عن طريق أما فيما يتعلق بتسيير المدن الجديدة        

ة الانجاز و ـوظيف ن اختصاص الدراسة و التخطيط وـالجمع بيو إن كان لها ايجابيات  تجاري



  

  

 

سلبيات الرقابة المشددة فإن لها  يجنبنا القطيعة المتكررة القائمة بين وثائق التعمير الذيالتسيير ، 

المفروضة من سلطة الوصاية عليها و التدخل المتكرر في صلاحيات هذه الهيئة و الذي يثبت 

   . مركزية تسيير مشاريع المدن الجديدة 

أما النموذج الثاني الذي نشأ بإرادة محلية ، فقد رصد بالدرجة الأولى بغرض الإسكان وهذا        

 يجعلو  ،للقاعدة الاقتصادية التي تضمن مناصب العمل و للخدمات تقر تجمع سكاني يف يجعل منه

. الأصلية  ينةعتمد اعتمادا كليا على الخدمات و التجهيزات المتواجدة في مراكز المدي منه قطب تابع

أو على شاكلة مناطق السكن  Cités Dortoirsوم لــنـاأحياء  و يصبح يندرج في زمرة

المقومات  ركائز والبه  ىتبن لإطار قانوني حقيقي تقوم عليه و افتقادهكما أن الحضري الجديد ، 

من  ن الجهات والأساسية للمدينة الجديدة ، فـتح الباب على مصراعـيه لتدخل العديـد م

، ناهيك عن غياب و هذا يطرح إشكال حول من يتحمل المسؤولية في التسيير مستويات مختلفة 

   .وصول إلى الأهداف المسطرة لها التنسيق بينها مما حال دون ال

ينبغي أن يؤخذ هذا النموذج بكثير من الحيطة و الحذر و بعيدا عن الأهداف و لهذا        

دراسات معمقة و جدية لإيجاد أحسن البدائل و الحلول  في ظل تغطية شاملة عن طريق. السياسوية 

 . )1( انعكاساتها أقوى من إيجابياتهاقبل تبني مشاريع يكون وقع سلبياتها و  ،لإشكالية التحضر 

و ألا يكون  ،بحيث لا ينبغي معالجة إشكالية المدن بإضافة مدن جديدة بمشاكل حضرية جديدة 

        . هدفنا من إنشاء المدن لمجرد إنشائها و تقليدا أعمى للدول الأجنبية

بقدر ما يركز  ،جديدة  و لهذا أصبح هاجسنا الأساسي يتجه ليس بالضرورة إلى خلق مدن        

و مرافق أساسية و تعزيزها بتجهيزات تحتية  من أجل ،على الاهتمام بهذه المدن القائمة و المتنامية 

في إعادة توزيع و  ،حتى تلعب دورها كاملا في توازن البنية الحضرية العامة  ،خدمات اجتماعية 

   . م تعد تتسع لاستيعاب تدفق الهجرةالتي ل ،السكان و التخفيف من الضغط على الحواضر الكبرى 

 ،ادرات المجتمع كما أن نجاعة المدن الجديدة تحتم علينا إيجاد التكامل بين سياسة الدولة و مب      

  و هذا يجنبنا بالتالي ذلك المنزلق الذي جعل كثيرا من المدن الجديدة عبارة عن ضـواح أو منامات  
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أو في حالات أخرى عـبارة عـن أحياء نخبوية إقصائية خالية من نبـض المجتمع و روح 

  . )1( المدينة



  

  

 

من خلال هذه الدراسة نستشعر التحديات و الإشكاليات التي تواجه المدن الجديدة و خاصة        

 ،هائلة  لأنها تتطلب تجهيزات تحتية ،يلة التكاليف باهظة الثمن أن إعادة الإعمار و توسعه عملية ثق

و متوازن  ،لتحقيق تعمير منسجم  ،و فضاءات اجتماعية و ثقافية متنوعة  ،و مرافق عمومية 

  .  يراعي شروط حياة إنسانية كريمة آنيا و مستقبلا

ضغوطات سكانية تنمو كما أن التخطيطات الأولية كثيرا ما تكون متجاوزة و تصبح واقعة تحت 

و بوتيرة أسرع من نمو البنى الاقتصادية و المرافق  -بسبب الهجرة غالبا  -بسرعة متزايدة 

و الضغط  ،العمراني  الشيء الذي يترتب عليه إفرازات سلبية على مستوى الانسجام ،الأساسية 

يجب أن تكون لهذا و  ينو تدني الخدمات الاجتماعية لفئة عريضة من الساكن ،على البنيات التحتية 

و أن تكون ضمن خطة التنمية الاقتصادية و  ،وظيفة المدينة و قاعدتها الاقتصادية واضحة 

   .الاجتماعية للدولة

كما أن إدارة المدن الجديدة بأسلوب مركزي تقليدي أعاق تنمية المدن الجديدة ، و لابد من          

تشغيلها ، و إتاحة فرصة أكبر للمشاركة الشعبية تحفيز المستثمرين للمشاركة في إدارتها و 

  . فالمجتمع المدني هو صاحب الفائدة المباشرة من تنمية المدن الجديدة

بالتسيير و الوزارات و  في هذا الصدد لابد من التنسيق بين هيئة المدينة الجديدة المختصة و

و هذا حتى نتلافى بالدرجة  لتلافي التضارب في القرارات و الاختصاصات ،المعنية  الولايات

يجب أن يلتزم  كما . في ظل تعدد الفاعلين و باختصاصات غير واضحةالمسؤولية الأولى ضياع 

كل هذا من أجل استشراف رؤية ، ها جميع المتدخلين بالأهـداف التي قامت المدن الجديدة من أجل

  .مة االمستد التنميةمستقبلية لتطوير هذه المدن و تأهيلها لكي تلعب دورها كاملا في 

و لعل أفضل طريقة لتسيير المدن الجديدة و ضمان فعاليتها و استقلاليتها يكون بإشراك قاعدة 

عريضة من السكان في تسيير المجال الذي ينتمون إليه ، وهذا ليس بإسنادها لهيئة مهما كانت 

  ركزية في ـة صفة الهيئة اللامطبيعتها إدارية أم تجارية و صناعية ، و إنما بمنح هذه المدن الجديد

  . 18غسان سمان ، المرجع السابق ، ص ) 1

  



  

  

 

صورة بلدية و ذلك بالنظر إلى حجمها و ما تستوعبه من سكان ، فهي تحتاج إلى الاستقلالية 

حتى نتجنب القطيعة بينه و بين ، لضمان القدرة على تسيير المجال و تجسيد انشغالات المواطن 

  .  من خلال سيطرة القرارات الفوقية  الإطار الذي يعيش فيه

بعرض أهم التصورات الواجب توفرها  سلبيات ما هو كائن ،نجتنب و في الأخير يجب أن        

و يكون دورها فعالا في القضاء على مشاكل في  قطب ما حتى يكتسب تسمية مدينة جديدة 

  :و التي نستعرضها فيما يلي المنظومة الحضرية 

  .و المرافق الحيوية ، كضرورة لأي تنمية مستدامة البنى الأساسية إرساء دعائم  -

التخلص من المركزية في إدارة المدن الجديدة ، و الأهم نقل بعض المؤسسات و الإدارات  -

 .بالكامل لهذه المدن و للمعالجة الجذرية تنقل بعض الوزارات لهذه المدن لتفعيلها و تطويرها 

مجمعات صناعیة أو سیاحیة أو زراعیة توفر فرص  بناء، و ذلك بمتخصصة الإقامة المدن الجدیدة  -

فتفعیل دور المدن الجدیدة لا یكون  .العمل ، التي تكون جاذبة للید العاملة و بالتالي إقامة مدن جدیدة 

  .)1(إلا بإقامة مراكز بحوث علمیة و جامعات و كلیات و شركات و إدارات 

و  یةالروتین الإجراءاتمویل كعوامل جذب فاعلة ، و ذلك بتخلیصھا من تیسیر سبل الاستثمار و الت -

   .منحھا امتیازات للتمویل و الاستثمار 

ترسانة من القوانين التي  بتكريسلا تكون و جعلها قطبا فعالا ، إذن إن فعالية المدن الجديدة 

أن فعاليتها تبرز من خلال طبيق هذه القوانين في أرض الواقع ، كما و إنما بمدى احترام تتحكمها، 

  .الجهاز الذي أسندت إليه مهمة تسييرها ، فالعبرة في إنشاء المدن ليس بكمها و إنما بنوعها 
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  ص ـخـلـم

،  ر السريعـديدة لمواجهة التحضـالمدن الج سياسةومة الجزائرية ـتبنت الحكلقــد        

 في المدن الكبرى ،لاسيما خاصة عبر الشريط الساحلي و التل ، أين وصل التشبع الحضري أقصاه 

ي ، و بالأخص تراجع مساحة الأراض و ما نتج عنه من انعكاسات خطيرة على الوسط الطبيعي

زيادة  نقــص الخــدمات ، و و، و انتشار التعمير غير المنظم  الفلاحية بسبب التوسع العمراني

ص الكبير في المساكن في المدن الرئيسية ، فكانت من بين دوافع ـمشاكل البنية الأساسية و النق

زان ـات إيجاد مدن الجديدة التحكم في الاتساع غــير المنظم للمناطق الحضرية ، وـإنـشاء ال

الأنشطـة  توزيع ، وو توفـير الخدمات ات السكانية ـليل الكثافـتق العمل ، و بين السكـن و

ي الأقاليم ذات الموارد ـتشجيع عملية التنمية ف الإقليم ، و ي مختلف مناطـقـالاقـتصادية ف

          .خاصة غير المستغـلة 

، المتعلق بشروط  08 –02القانون  قتضىو لقد أقرت السلطات تبنيها لهذه الفكرة بم        

، و  هاتسيير كيفيةو إنشائها و شروط  هاتعريف هفي وردالذي و  إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها

المدن في الشمال بغرض فك الخناق عن  اخص بها الهضاب العليا و الجنوب ، و استثناء

لا طاقات  ه لا الموارد المالية ، و، إلا أن أربع أطواق اقتراحعلى الرغم من  و.  متروبوليةال

تجسيد جميع مشاريع المدن  الإنجاز ، و لا الخبرة المطلوبة يمكنها مواجهة متطلبات تحقيق و

، و التي حازتها مدن الجيل الأول  مفاضلة ، و الأخذ بمبدأ الأولويةالمقترحة ، مما حتم عملية ال

   . 2004سنة لها تمت المصادقة على القوانين المنشئة حيث 

ذات طابع صناعي و تجاري و لمؤسسة عمومية و قد أسندت مهمة تسيير المدن الجديدة        

أسس  و تجمع بين قواعد التسيير العمومي ،وهي  ، مهمة عامة في مجال التهيئة و التنسيقالتي لها 

  .الخاص  التسيير

ي تخفف عن الدولة ـفه ، يهاؤكد عليجديرة بأن  لهذه الهيئاتإن الطبيعة الصناعية والتجارية 

ة ـوظيف ن اختصاص الدراسة و التخطيط وـ، الجمع بيها من أهم خصائص لأن، مختلف الأعباء 

إستراتيجية  و هذا الجمع يجنبنا القطيعة المتكررة القائمة بين وثائق التعمير ، الانجاز و التسيير ، و

  .البشرية الضرورية لتنفيذها  والوسائل المالية و المجالية ، التنمية الاقتصادية و

على غرار ، و إلى جانب هذه المدن الجديدة المؤطرة قانونا نشأت مدن بقرارات محلية 

أسندت مهمة تسييرها لبلديتي الخروب و عين  التي وبقسنطينة " علي منجلي " المدينة الجديدة 



  

  

 

ها على أراضي بلديتين مختلفتين كما أن توطين .سمارة  و بالتالي إضافة أعباء جديدة لهاته البلديات 

تسييرها كمدينة على المدى البعيد ، وهو أمر يتطلب إعادة  و ها الإداري ،ئ، طرح إشكالية انتما

  .استقلاليتها  معالجته في أقرب الآجال قبل أن تفقد المدينة هويتها و النظر فيه و

ينبغي أن  ،تراتيجية لمواجهة إشكالية التحضر نموذج المدن الجديدة الذي تبنته الدولة كإسف       

كما يحتاج إلى دراسات معمقة و جدية لإيجاد أحسن البدائل و .  يؤخذ بكثير من الحيطة و الحذر

مشاريع يكون وقع سلبياتها و انعكاساتها أقوى من  حتى لا نكون أمام  ،الحلول لإشكالية التحضر 

  :يز بين نوعين من المدن الجديدة من خاصة أننا في هذا الصدد. إيجابياتها

فإلى جانب العمران ، فهي تقوم بوظائف المدينة ، الاقتصادية ،  الأولى تعبر عن المدينة المتكاملة ،

الاستقلال من  اء وـن الاكتفـلك و ا الأول الإسكـان ،ـليس دافعهـف. الاجتماعية و الخدماتية 

يبين طرق التسيير  يضع الأسس العامة و لى قانون ،كما أن إنشاءها يستند إ . حيث مختلف المرافق

  .طرق التمويل  و الأجهزة المعنية به و

للقاعدة الاقتصادية التي تضمن يفتقر الإسكان و هدفه الأول و الثانية عبارة عن تجمع سكاني ، 

جدة المتوايجعلها تعتمد اعتمادا كليا على الخدمات و التجهيزات مما  ،مناصب العمل و للخدمات 

. ـلأكـثـر و لا أق وم لاللــنـأحياء فـهـو عـبارة عـن . اكز المدن التي أنشئت بهافي مر

  .لى قانون يؤطرها إعدم استنادها أيضا أهم ما يعاب عليها  و

، ليس بإسنادها و استقلاليتها و لعل أفضل طريقة لتسيير المدن الجديدة و ضمان فعاليتها        

إدارية أم تجارية و صناعية ، و إنما بمنحها صفة الهيئة اللامركزية في ها لهيئة مهما كانت طبيعت

و ذلك بالنظر إلى حجمها و ما تستوعبه من سكان ، فهي تحتاج إلى الاستقلالية صورة بلدية 

  . لضمان القدرة على تسيير المجال 

  

  

  

  

  



  

  

 

Résume 

 

La ville Algérienne se présente comme une ville sans  identité, sans 
personnalité, sans cachet en un mot sans âme. Ces caractéristiques sont le fruit 
amer d’un urbanisme improvisé aboutissant á la production d’un cadre bâti 
non intégré, sous équipe, un cadre bâti d’une pauvreté caractérisée. 

Pour les pouvoirs publics, le correctif réside dans la mise en œuvre d’une 
politique de nouvelles villes constituant des contrepoints au développement 
anarchique : des métropoles d’équilibre . Le correctif réside aussi dans la 
recherche d’une cohérence dans les espaces urbains juxtaposés, morcelés, 
dans l’équilibre de l’habitat, ainsi que dans de nouvelles stratégies de 
développement des régions et ce, par la reconnaissance de leurs spécificités. 

Tout cela nécessite l’adoption d’un dispositif juridique en adéquation avec les 
objectifs affirmés. 

C’est dans ce sens que la loi n’02.08 est prise pour la promotion des hauts 
plateaux et du sud. 

Cette loi définit la nouvelle ville, précise les conditions de sa création et les 
méthodes de sa gestion. 

Une telle ambition exige des moyens colossaux pour le réalisation de tous les 
projets de nouvelles villes. 

Avec  les lois de 2004, on a vu naitre la première génération de nouvelles 
villes .leur gestion est confiée á un établissement public á caractère industriel 
et commercial. 

Certaines villes naissent par simple décision des autorités locales : Ali 
Mendjeli en est un exemple probant. 

Cette nouvelle ville est rattachée autoritairement aux communes du Khroubs 
et Ain Smara. Ces deux communes la gèrent, ce qui alourdit sensiblement 
leurs charges. 

Le risque pour cette nouvelle ville est la perte de son identité et de son 
indépendance. 



  

  

 

S’il existe une politique de nouvelles villes, elle doit nécessairement passer  
par deux démarches complémentaires : d’une part , des réformes 
institutionnelles pour mieux prendre en compte laréalité urbaine et d’autre 
part la mise en œuvre de projets concrets susceptibles de fédérer des énergies 
c’est -á -dire mobiliser tous les partenaires autour de ces projets. 

Il faut beaucoup de temps et aussi de volonté pour créer une ville et ce, en 
associant les populations qui y vivent demain. 

Pour l’heure, les villes créees souffrent du manque d’urbanisme et 
d’architecture ; l’habitat est un exemple probant ; le vivre ensemble a été 
négligé : absence d’urbanité et de convivialité, les blocs sont juxtaposées à  la 
fois sépares et réunis par des voies beaucoup plus routières qu’urbaines. 

Créer une ville consiste à réfléchir minutieusement d’une part sur son rôle 
multi dimensionnel et , d’autre part sur son influence entant que pôle 
autonome d’expansion. 

Cela  revient á dire qu’il convient de prendre l’homme pour pôle et d’affirmer 
que si organiser est bien , composer est mieux  

Refuser cette évidence ne peut que signifier l’échec de toute politique 
publique , la politique  de la ville comprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Summary 

        The Algerian government adopted the politics of the new cities to face 
the fast urbanization, notably the coastline and the hills, where the 
urbanization reaches its maximum and especially in the big cities, and of its 
damaging consequences on the natural environement, and especially the 
reduction of the agricultural surfaces because of the urban extension, and the 
anarchical urbanism and the lack of the services, and among the reasons to 
create these new cities the domination of the anarchical extension, and to find 
a balance between the lodging work and the services, and to distribute the 
economic activities in the whole territory, as well as to incite the development 
of the regions having the non exploited of the special sources.   

        The authorities declared the adoption of this idea according to the law N° 
02-08, relative to the conditions of the creation of the new cities and their 
planning, which law includes its definition and the conditions of its creation 
and the methods of its administration, as well as it specified for it the high 
trays and the south excepts the north to end of the big cities congestion. 

And in spite of the proposition of four crowns, but nor the human sources nor 
the strengths of realization, nor the requisite experience cannot face the needs 
of the realization and the realization of all city projects proposed, the case that 
predetermined the differentiation, and that encouraged the principle of 
priority, acquired by the cities of the first generation whose institutional laws 
have been ratified in 2004.   

        The mission to manage the new cities has been confided to an industrial 
and commercial public corporation having a general mission in the setting of 
the planning and the coordination, that unites the general rules of 
administration and the specific principles of management.   

It is necessary to really be based on the industrial and commercial nature of 
these establishments, that alleviates the state of load various, because among 
its main features the gathering between the survey and the scheduling and 
between the operations of realizations and managements that avoid us the 
repetitive rupture between the documents of urbanism, and the strategy of the 
economic development and the financial and human means necessary to its 
execution.   



  

  

 

        In addition to these new cities framed by the law, other cities have been 
constituted according to the local decisions as the new city "Ali Mendjeli" in 
Constantine of which mission of management been confided to the townships 
of El Khroub and Ain Smara and consequently to add new responsibility in 
charge of those townships. As well as the site of the so-called city on the 
lands of two different townships to raised the problematic to determine its 
administrative dependence, and its management as city on the long course, 
what requires the revision and the treatment of the problem in the briefest 
delays before the city loses its identity and its independence.   

        The type of the novelette cities adopted by the state as strategy to face 
the problem of urbanization must be taken with more of prudence and 
distrust, as well as it requires a deepened survey and serious in order to find 
the best alternatives as well as to find a solution of the urbanization problem 
not to create the projects of which the inconveniences and the negative 
consequences will be more that its advantages, notably that in this respect we 
distinguish two types of new cities:    

The first consists of the exemplary city, and in addition to quoted it urban, her 
accomplished the functions of an economic, social city and supplier of 
service, who won't have as first goal the lodging, but the realization of the 
sufficiency and the independence with regard to the various sectors, as well as 
its constitution is based on a law fixing the general bases and indicating the 
methods of management, the there concerned organisms and the methods of 
financing.   

The second represents a residential islet having like first goal the lodging and 
lack of an economic basis guaranteeing the stations of work and the services, 
what always returns it in need of services and the facilities of the other cities 
where it has been constituted. Therefore, only representing no more no less 
some cities dormitories. And its main defect sums up in the absence of a law 
framing it.   

        The best way to manage new cities and the insurance of its efficiency 
and its independence is not the designation of another some establishment 
either its commercial or industrial nature to accomplish the so-called mission, 
but, one assigning him the quality of an establishment non extract as township 
seen its importance and the population that it gathers, because it requires the 
independence to assure the power to manage the domain. 
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CADAT : Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire . 

PUD : Plan d’Urbanisme Directeur . 
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